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مة:مقد
فيفشلهاالاقتصاديالقطاعتنظیمفيالدولةتنتهجهاكانتالتيالتقلیدیةالأسالیبأظهرتلقد

السیاسیةبالحیاةالشدیدارتباطهاجانبإلىالبیروقراطیةوالأداءببطءلامتیازهاالاشتراكيالنظامظل
الضغوطاتبفعلذلكوالأخیرةالسنواتفي"السوق"اقتصادنحوبالتحولهتمامالاتزایدإلىأدىما،1

أمراالفكرةهذهأصبحتذلكمنأكثرو،النامیةالمدینةالدولعلىالدوليالنقدصندوقیمارسهاالتي
الكتلةدولفيالمركزیةالاقتصادیاتانهیاربعدخاصةتعارضهاكانتالتيالدوللدىحتىمقبولا

نفسهاوجدتلماالجزائرفيو،2فیهاالسیاسيالانهیارمعالاقتصادينهیارالاترافقحیث،الشرقیة
فيوضعتهاالتيالثقیلةالخارجیةالمدیونیةومتراكمةالالداخلیةللمدیونیةنتیجةحادةمالیةأزمةفي

.3الاقتصاديالمجالفيةیهیكلإصلاحاتاعتمادالىاضطرتالدفع.عنالتوقفوضعیة
ونیة و تجلت ملامح منظومتها القانالنظر فيإعادةزائر تماشیا مع التوجه الجدید فيشرعت الج

المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة 01-88في صدور قانون رقم الأولىالإصلاح
المتعلق بإلغاء جمیع الاحكام التنظیمیة التي تخول المؤسسات 201-88المرسوم رقمو ،4الاقتصادیة

- 89وكذا القانون  رقم ، 5الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي التفرد باي نشاط اقتصادي او احتكار التجارة
انصبت مجملها حول لیبرالیةلتتوالى بعد ذلك تشریعات متعددة متضمنة مبادئ ،6المتعلق بالأسعار12

2009، العدد الاول ،المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیةمحتوت، "مدى استقلالیة و حیاد مجلس المنافسة "، _ جلال مسعد1
.221، ص

.2ص،2001الحقوق ، جامعة الجزائر،_قابة صوریة ، مجلس المنافسة ، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، معهد 2
، 2، العددالسیاسیةالمجلة النقدیة للقانون و العلومرض بین النظریة و والتطبیق"، كایس شریف، "استقلالیة مجلس النقد و الق-3

.31ص،2010
، 02عدد رللمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، جیتضمن القانون التوجیهي ،1988/ 12/01مؤرخ في ، 01- 88قانون رقم -4

، المتعلق بتسییر 25/09/1995، المؤرخ في 25- 95من الامر رقم 28ملغي جزئیا بموجب المادة ،13/01/1988صادر في 
.1995لسنة 55الاموال التجاریة التابعة للدولة، ج ر. عدد 

إلغاء جمیع الاحكام التنظیمیة التي تخول المؤسسات یتضمن،18/10/1988، مؤرخ في 201- 88مرسوم تنفیذي رقم-5
.19/10/1988، صادر في 42عدد ، ج ر. ذات الطابع الاقتصادي التفرد باي نشاط اقتصادي او احتكار التجارةالاشتراكیة 

.(ملغى)19/07/1989، صادر في 29ر. عدد ،  یتعلق بالأسعار، ج05/05/1989، مؤرخ في 12-89قانون رقم -6
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حیث شملت ،التنظیمإزالةالاحتكارات العمومیة و إزالةخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و 
مرورا 1988انطلاقا من سنة ،7میادین عدة تجاریة و صناعیة الى ان تم تبني نظام اقتصاد السوق

:1996من دستور 37بموجب المادة بصفة صریحةتكریسهوقد تم ،81988بدستور 

.9القانون"إطارفيتمارسومضمونةالصناعةوالتجارة"حریة
(le tout d’Etat)مرور من الدولة الكلإلاالاقتصادیة ما هي في النهایة الإصلاحاتهذه إن

le)الأقلالدولة إلىالتسییر و الرقابة ،المحتكر الوحید لوظائف الاستغلال  peu d’Etat)، وهو انتقال
الصناعة و لمبدأین هامین هما حریةبإقراره1996دستور ،قانون المنافسةإرساءإلىبالإضافةعززه 
ما یسمحان به من نظام لیبرالي لكلان روح وركیزة أي وهما مبدأین یش،حمایة الملكیة الخاصةو،التجارة

.الفردیةتحریر للمبادرات 

غیر متناسبة و في ظل المناخ القانوني و الاقتصادي الجدید غدت الوظیفة التدخلیة التسییریة للدولة 
فأخذت تنسحب تدریجیا من الحقل الاقتصادي و التخلي بذلك عن دورها مع الأوضاع المستجدة،

. وهذا لا یعني عدم تدخل الدولة بتاتا في المجال الاقتصادي بل ظهر ادالكلاسیكي في تنظیم الاقتص
السلطات ما یسمى بو قد أسند هذا الدور الى ،10"الضبط الاقتصادي"یعبر عنه ب :جدید،دورها بوجه 

المستقلة.الإداریة

لنیل شهادة الماجستیر،  فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق و خمایلیة سمیر، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق،  مذكرة -7
.6، ص2013العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، 

، صادر في 09، ج ر. عدد 28/02/1989، مؤرخ في 18- 89رئاسي رقم ، منشور بموجب مرسوم 23/02/1989ور دست- 8
01/03/1989.

،  76ر. عدد ،  ج07/12/1996مؤرخ في ،438-96بموجب مرسوم رئاسي رقم ر منشو ، 28/11/1996دستور -9
، صادر في 25، ج ر. عدد 10/04/2002، المؤرخ في 03- 02بالقانون رقم متممال،08/12/1996صادر في 

.16/11/2008، صادر في 63، ج ر. عدد 15/11/2008، مؤرخ في 19- 08، المعدل بموجب قانون رقم 14/04/2002
شیخ أعمر یسمینة ، توزیع الاختصاص ما بین مجلس المنافسة و سلطات الضبط القطاعیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل -10

.7، ص2009، كلیة الحقوق ،جامعة بجایة، للأعمالدرجة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام



مقدمـــــــــــــة

3

النقد ، ثم تلیها مباشرة مجلس 199011المجلس الأعلى للإعلام سنة هيوأول سلطة تم أنشاؤها 
لجنة تنظیم عملیات البورصة و 1993و في سنة 12القرض و اللجنة المصرفیة في نفس السنةو 

الأخیر، لتلي بعد ذلك عدة سلطات أخرى. ویعتبر هذا 14مجلس المنافسة1995، وفي سنة13مراقبتها
محور دراستنا.مجلس المنافسة ""

بثلاث مهام رئیسیة یضطلعمستقلة إداریةمجلس المنافسة و بصفته سلطة أنإليالإشارةتجدر 
غرار التحالفات والكارتیلات والتعسف في الوضعیة المهیمنةىبة السلوكات المقیدة للمنافسة علوهي معاق
تفادي الوضعیات المهیمنة والتعسف التي قد تنجر عنها بالنسبة ع لیمراقبة عملیات التجم-في السوق

من السلطات العمومیة أو المؤسسات أو الجمعیات أو تلقائیابمهمة استشاریة بطلب الاضطلاع–للسوق 
حیث جاء 03/03رقم الأمرمن 23صفة الاستقلالیة وهذا بموجب المادة المشرع، وكما أضفى علیه15

فیها:

تتمتع بالشخصیة المعنویة و "مجلس المنافسة "مستقلة تدعى في صلب النص إداریةتنشأ سلطة "
16."....الاستقلال المالي توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة

(ملغى).04/04/1990فيصادر ،14لام، ج ر. عدد یتعلق بالإع،03/04/1990، مؤرخ في 07- 90قانون رقم -11
(ملغي).18/04/1990صادر في ،16عدد .ربالنقد و القرض، ج، یتعلق 14/04/1990، مؤرخ في 10-90قانون -12
، صادر في 34دد عرجیتعلق ببورصة القیم المنقولة،،23/05/1993مؤرخ في ،10-93تشریعي رقم مرسوم-13

،14/01/1996، صادر في 03عدد ، ج ر 10/01/1996مؤرخ في ،10-96رقم ومتمم بالأمر، معدل 23/05/1993
، صادر 32(استدراك في ج ر. عدد 19/02/2003، صادر في 20ر عدد ج،17/02/2003مؤرخ في ، 04-03بالقانون رقم و 

).07/05/2003في 
)ملغى.(22/02/1995، صادر في 09ر عدد ج، یتعلق بالمنافسة،25/01/1995مؤرخ في ،06- 95أمر رقم -14
.6ص، 2014، لسنة 04مجلس المنافسة، النشرة الرسمیة للمنافسة، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد -15
، 20/07/2003صادر في ،43دد عریتعلق بالمنافسة، ج،19/07/2003مؤرخ في 03/03الأمر رقم من23المادة -16

معدل و متمم بالقانون 02/07/2008، صادر في 36عدد ، ج ر25/06/2008مؤرخ في ،08/12رقم معدل ومتمم بالقانون 
.18/08/2010صادر في ،46، ج ر عدد 15/08/2010مؤرخ في 05- 10رقم 
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الخضوع لأیة رقابة سلمیة كانت  أمحسب الاستاذ زوایمیة رشید هو عدم و المقصود بالاستقلالیة
سواء كانت السلطة المعنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة أم لا، على أساس أن الشخصیة المعنویة وصائبة

.17أو قیاس درجة الاستقلالیةلتحدیدلا تعد بمثابة معیار أو عامل فعال 

و الوصول الى فعالیة ممارسة الهیئات الضابطة في المجال الاقتصادي و المالي للوظیفة 
عملیة الدخول للسوق منفصلا عن البنیة السیاسیة و الادارة العامة للدولة یجب أن الضبطیة، و لجعل 

فوجود سلطة مستقلة مؤشر للضبط و ضمانة لتحقیق الفعالیة الاقتصادیة.،18تكون هذه الهیئات مستقلة

طرحها هي:ه فالإشكالیة التي نو علی

ما مدى استقلالیة مجلس المنافسة في القانون الجزائري؟

، )ولتقلالیة مجلس المنافسة (الفصل الألى دراسة مظاهر اسسنتطرق إشكالیةللإجابة على هذه الإو 
.(الفصل الثاني) و دراسة مدى فعلیة استقلالیة مجلس المنافسة

الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع دیب نذیرة، استقلالیة سلطات الضبط المستقلة في القانون نقلا عن -17
.8-7ص ، ص2012مولود معمري، تیزي وزو، القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة

ر في القانون ، فرع عشاش حفیظة، سلطات الضبط الاقتصادیة في الجزائر و الحوكمة، مذكرة للحصول على شهادة الماجستی-18
.39، ص2014، جامعة بجایة، المؤسسات العمومیة و الحوكمة
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لرقابة أیا كان نوعها و دون الخضوع لأي لالاستقلالیة حریة اتخاذ القرارات دون الخضوع بیقصد 
على هیئة إداریة مستقلة بصفة عامة وعلى مجلس إضفاء ، لكن لا یكفي 19تدخل من أیة جهة كانت

خاصة صفة الاستقلالیة لكي تكون فعلا مستقلة ، بل یجب أن تتوفر على مجموعة من المنافسة بصفة
، فالاستقلالیة لا یجب فقط أن تكون موجودة بل أكثر یجب المعاییر و المظاهر التي تبین هذه الاستقلالیة

أن تظهر

« L’indépendance doit non seulement exister mais, encore se donner à voir. »20

ولذلك من خلال هذا الفصل سنبرز أهم المظاهر التي تبین استقلالیة المجلس وذلك بتقسیمه الى 
مبحثین:

المبحث الأول: مظاهر استقلالیة مجلس المنافسة من الناحیة العضویة.

المبحث الثاني: مظاهر استقلالیة مجلس المنافسة من الناحیة الوظیفیة. 

.239سابق، صالمرجع الجلال مسعد محتوت،-19
.27سابق ، صالمرجع النقلا عن خمایلیة سمیر، -20
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المبحث الأول

مظاهر استقلالیة مجلس المنافسة من الناحیة العضویة.

یمكن قیاس الاستقلالیة التي یتمتع بها مجلس المنافسة بالنظر الى مجموعة من المؤشرات الضامنة 
( المطلب لأعضائهلها، و التي تتمثل اساسا في تشكیلته ( المطلب الاول )، و كذا المركز القانوني 

الثاني )

الأولالمطلب 

تشكیلة مجلس المنافسة

(الفرع الثاني).تلاف صفاتهم تتمیز تشكیلة مجلس المنافسة بتعدد أعضائها (الفرع الأول) وباخ

الفرع الأول:

مجلس المنافسةتعدد أعضاء

تمتاز تشكیلة مجلس المنافسة بتشكیلة جماعیة و التي تظهر من خلال تعدد أعضائه ،و هذا ما 
یضمن و یدعم استقلالیة المجلس.

) اعضاء ینتمون 09المتعلق بالمنافسة من تسعة (03-03فیتكون مجلس المنافسة في إطار الامر 
محكمة العلیا او في مجلس الفي مجلس الدولة او الى فئتین ، الفئة الاولى تضم عضوان یعملان أو عملا 

،و الفئة  الثانیة تضم سبعة أعضاء یختارون من بین الشخصیات المحاسبة بصفة قاضي أو مستشار
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ستهلاك من ضمنهم المعروفة بكفاءتها القانونیة او الاقتصادیة  او في مجال المنافسة و التوزیع و الا
.21زیر المكلف بالداخلیةعلى اقتراح من الو عضو یختار بناء

المعدل و المتمم للأمر رقم 08/12لكن تم اعادة النظر في تشكیلة المجلس من خلال القانون رقم 
المتعلق بالمنافسة ، وذلك بتدعیم التشكیلة الجماعیة لمجلس المنافسة من أجل اعطائه دور 03/03

متابعة الإخلالات التي یرتكبها المتعاملین الاقتصادیین الخبیر الاقتصادي في تأدیة مهام مراقبة السوق و 
.22و ضمان تطبیق قواعد قانون المنافسة الحرة

ومن خلال هذا التعدیل نجد المشرع یستلزم عنصرین أساسین هما الكفاءة سواء القانونیة أو 
الى عنصر الخبرة المهنیة في مجال المنافسة ، وهو ما من شأنه ان یسهل عملیة بالإضافةالاقتصادیة 

.23الكشف عن الممارسات المقیدة للمنافسة

) عضوا ینتمون الى الفئات التالیة:12من اثني عشر(08/12یتكون المجلس بموجب القانون 

قل شهادة اللیسانس أو ) أعضاء یختارون من بین الشخصیات و الخبراء الحائزین على الا6ستة (

ي و الاقتصادي، ) سنوات على الأقل في المجال القانون8شهادة جامعیة مماثلة وخبرة مهنیة لمدة ثماني (
في مجال المنافسة، التوزیع، الاستهلاك و في مجال الملكیة الفكریة.والتي لها مؤهلات

الذین مارسوا نشاطات ذات مسؤولیة )أعضاء یختارون ضمن المهنیین المؤهلین الممارسین أو 4اربعة (
) سنوات على الأقل في مجال الانتاج، 5الحائزین على شهادة جامعیة، ولهم خبرة مهنیة لمدة خمس (

الحرف ، التوزیع، الخدمات و المهن الحرة.

.24) مؤهلان یمثلان جمعیات حمایة المستهلكین2_ عضوان (

سابق.المرجع ال،تعلق بالمنافسةالم،19/07/2003فيالمؤرخ، 03-03رقملأمرمن ا24المادة 21-
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 12-08و القانون 03-03_ براهیمي فضیلة ، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الامر 22

.27، ص2010، جامعة بجایة، للأعمالالقانون، فرع القانون العام 
أعمال الملتقى الوطني حول ، ي للممارسات المنافیة للمنافسة "الادار ور مجلس المنافسة في مجال الردع د"بلاش لیندة،23_

.282، ص 2009نوفمبر ، 18-17جامعة بجایة ، السلطات الاداریة المستقلة ،
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:ك منكذلإلى هؤلاء الأعضاء یتكون المجلس بالإضافة 

، بعدما كان 03/03رقممن الأمر26_ الأمین العام الذي یعین بموجب مرسوم رئاسي حسب المادة 
یعین من طرف رئیس المجلس، یقوم الأمین العام بالمشاركة في أعمال المجلس دون أن یكون  له الحق 

في التصویت ، ومن أهم مصالح الأمین العام هو تنسیق و مراقبة مصالح المجلس .

_ كذلك یتم تعیین المقرر العام و المقررین الخمسة الاخرین بنفس الطریقة التي یعین بها الامین العام 
یجب أن یكون المقرر العام و المقررون حائزین 2008وذلك بموجب مرسوم رئاسي ، و حسب تعدیل 

) سنوات و 5(على شهادة اللیسانس أو شهادة جامعیة تتلاءم مع مهامه، وخبرة مهنیة مدتها خمس 
تنحصر مهمة المقرر أساسا في التحقیق و تحریر التقاریر.

كما یقوم الوزیر المكلف بالتجارة بتعیین ممثلا دائما له و ممثلا مستخلفا لدى مجلس المنافسة 
.التصویتبموجب قرار و یشاركان في أشغال المجلس دون أن یكون لهم الحق في 

، كما یتمتعون 25س المنافسة یمكن لهم ممارسة وظائفهم بصفة دائمةوبصفة عامة فان أعضاء مجل
من المرسوم 36الى33طول مدة ممارسة مهامهم بمجموعة من الحقوق أشار الیها المشرع في المواد 

، و في مقابل الحقوق التي یتمتعون بها 26المحدد للنظام الداخلي في مجلس المنافسة44- 96الرئاسي رقم 
مجموعة من الالتزامات المحددة في نفس المرسوم وأي اخلال بهذه الالتزامات یؤدي الى تقع على عاتقهم 

من نفس المرسوم.28فرض اجراءات تأدیبیة و هذا وفقا للمادة 

وفي الأخیر یمكن القول بأن تعدد أعضاء المجلس یعتبر مظهرا یضمن و یدعم الاستقلالیة 
خلال تشكیلة المجلس.العضویة للمجلس، و هذا ما یظهر جلیا من

،12- 08القانون رقم المعدل والمتمم بتعلق بالمنافسة،الم،19/07/2003مؤرخ في ال، 03- 03ر رقملأممن ا24المادة - 24
سابق.المرجع ال

،12-08المعدل والمتمم بالقانون رقم تعلق بالمنافسة،الم،19/07/2003مؤرخ في ال،03- 03رقملأمرمن ا24المادة -25
سابق.المرجع ال

صادر في ، 05مجلس المنافسة، ج ر عدد یحدد النظام الداخلي في،17/01/1996مؤرخ في ،44-96_ مرسوم رئاسي رقم 26
(ملغي).21/01/1996
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الفرع الثاني:

أعضاء مجلس المنافسةاتاختلاف صف

یعتبر اختلاف الصفات و المراكز القانونیة لأعضاء مجلس المنافسة مظهرا یضمن الاستقلالیة 
، تضم كل من ( الملغى)95/06، فتشكیلة مجلس المنافسة في ظل الأمر رقم الأمر رقم 27العضویة له
الكفاءات العالیة في المیدان الاقتصادي أو في میدان المنافسة و الاستهلاك و الأشخاص ذوالقضاة و 

كذا المهنیین الذین یختارون من مجالات عدة، كمجال الانتاج و التوزیع و الحرف و الخدمات و المهن 
.29، مما یجعل استقلالیة أعضائه كانت مضمونة عضویا28الحرة

، المشرع استغنى عن مشاركة المهنیین و الحرفیین، غیر أنه تدارك هذه 03/03رقمو بصدور الأمر
و أعاد ادراج المهنیین 03/03من الأمر 24الذي عدل المادة 08/12المسألة بصدور القانون رقم 

.ل وقد أحسن فیما فعضمن تشكیلته، الا أنه قام بإقصاء فئة القضاة منها.

لذلك تنوع و تعدد الأعضاء من شأنه أن یدعم استقلالیة المجلس و یؤدي الى شفافیة أشغاله. لكن 
إذا كان كل أعضاء المجلس ینتمون الى قطاع واحد، سیؤدي الأمر الى المساس بحیاد مجلس المنافسة و 

. 30التأثیر سلبا على الاستقلالیة التي یتمتع بها مجلس المنافسة

.58.، صالمرجع السابقیظة، عشاش حف- 27
سابق.المرجع ال، (ملغي)المتعلق بالمنافسة،95/06رقممن الأمر29انظر المادة -28
.50.ص،سابقالمرجعالشیخ أعمر یسمینة، -29
.29.سابق ، صالمرجع الخمایلیة سمیر، -30
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الثانيالمطلب 

المركز القانوني لأعضاء مجلس المنافسة

لتي تدعم و تجسد استقلالیة مجلس المنافسة تلك المتعلقة بتحدید مدة امن بین أهم و أبرز القواعد 
تلك المتعلقة بمبدأ الحیاد ( الفرع الثاني).كذا، و (الفرع الأول )المجلسأعضاءانتداب

الفرع الأول:

مدة انتداب الاعضاء

یقصد بمدة الانتداب أو العهدة بالمدة التي یعین فیها الأعضاء لغرض ممارسة مهامهم، فتحدید مدة 
انتداب رئیس أي سلطة اداریة مستقلة و أعضائها من بین احدى الركائز الهامة و المعتمد علیها، قصد 

اذا لم یقترن تعیین أعضاء ، لكن في حالة ما 31ابراز و تجسید طابع الاستقلالیة من الناحیة العضویة
السلطات الاداریة المستقلة بمدة معینة یمكن للجهة المحتكرة لسلطة التعیین أن تؤثر على الأعضاء بعزلهم 
في حالة عدم الاستجابة لرغباتها، وهذا ما یمس باستقلالیتهم. مثلما هو الحال في مجلس النقد و القرض 

،عكس ما 32هم من قبل رئیس الجمهوریة لمدة غیر محددة) أعضاء یعینون كل09الذي یتشكل من تسعة(
) سنوات بالنسبة 06بحیث اعتمد عهدة ستة(1990كان علیه الحال في قانون النقد و القرض لسنة 

.33) سنوات بالنسبة للنواب مع امكانیة اعادة تجدید العهدة مرة واحدة05للمحافظ و مدة خمسة(

ء سواء مشرع الجزائري في قانون المنافسة مدة انتداب الأعضابالنسبة لمجلس المنافسة فقد حدد ال
أو بعد تعدیله فقد -دون تحدید عدد مرات ذلك-)سنوات قابلة للتجدید05لمدة خمسة (قبل التعدیل وذلك 

على:منه 3فقرة 25أعاد النظر في تحدید مدة عهدة أعضاء مجلس المنافسة، بحیث تنص المادة 
31 _ ZOUAIMIA Rachid,"Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes statuant en matière
économique", Revue Idara , n°28, 2004, pp 123-165.

.34ص المرجع السابق،شریف ، _ كایس32
33_ KHELOUFI Rachid, "Les institutions de régulation en droit algérien ", Revue Idara , N°28, 2004، p 99.
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سنوات في حدود نصف أعضاء كل فئة من الفئات 04ة كل سفمجلس المناتم تجدید عهدة أعضاءی"
أعلاء"24المذكورة في المادة 

الملاحظ أن هذه المادة یشوبها ابهام وغموض بحیث لم ینص صراحة على العهدة، بل ذكر أن كل 
سنوات، باعتبار 04یتم تجدید نصف أعضاء كل فئة بالتالي لا یمكن اعتبار عهدتهم سنوات ) 04أربعة( 

08أن التجدید یكون بالنصف فقط و لا یمس كل التشكیلة و منه فالمدة اللازمة لتجدید كل التشكیلة هي 
لق المتع03-03والامر (سنوات) طویلة مقارنة بالقانون القدیم 08سنوات ، و تعتبر هذه المدة (

.ول هذه المدة سلبا على الاعضاءطؤثر یسنوات ، بحیث یمكن ان 05ددة بـ بالمنافسة) المح

السلطات الاداریة فكما سبق الذكر فإن تحدید العهدة یعتبر ایضا بمعیار تقاس وفقه استقلالیة 
كما یمنع على 34جعلها ذات مدة معقولة غیر طویلة ولا قصیرة ونهایة غیر قابلة للتجدیدبالمستقلة وذلك 

الجسیم او الخطأالجهة المكلفة بتعیین الاعضاء عزل أي عضو طیلة مدة عهدته الا في حالة مانع او 
لحالات أخرى منصوص علیها قانونا فمثلا بالنسبة لمجلس المنافسة الفرنسي غیاب اي عضو على 

.35ون) جلسات متتالیة دون مبرر شرعي یعتبر مستقیل بقوة القان03حضور ثلاث (

رع الثاني: الف

مدى تبني مبدا الحیاد

عامل اساسي و ضروري لكي تتمكن من التنفیذیةاستقلالیة السلطات الاداریة المستقلة ازاء السلطة 
لانتقال من الاسلوب التقلیدي الذي كانت تعتمده الدولة للتدخل في الحقل ، واممارسة مهمتها الضبطیة 

الاقتصادي المتمثل في الاوامر والتنظیمات الى اسلوب انشاء السلطات الاداریة المستقلة كآلیة للانتقال 
یة من الدولة المتدخلة الى الدولة الضابطة ،هذا من جهة ومن جهة اخرى فان استقلالیة السلطات الادار 

السلطات الاداریة الفاصلة في المواد الاقتصادیة و المالیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون  _ حدري سمیر ،34
.59.ص، 2006للاعمال، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

.3.سابق، صالمرجع ال_ براهیمي فضیلة، 35
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ازاء الاعوان الناشطین في القطاع الّذي تضبطه امر ضروري لضمان نجاعة اعمال هذه السلطات ،ولذلك 
اولا) و اجراء الامتناع (ثانیا).قام المشرع بتكریس مبدأ الحیاد الذي یتضمن نظام التنافي (

نظام التنافياولا:

كذا امتلاك مصالح في بعض یقصد به منع اعضاء مجلس المنافسة من ممارسة بعض المهام و 
المؤسسات طیلة مدة عهدتهم ،ونظام التنافي مبدا تعتمده اغلب السلطات الاداریة المستقلة لكن من خلال 

عدة اوجه مختلفة:

فقد یكرس بناءا على اعتبارات شخصیة بحیث ان ذات الشخص یمنع علیه الجمع بین وظیفتین، اوبناءا -
.36على اعتبارات موضوعیة 

مكانیة إ،یكون مطلقا في حالة عدم 37ما بصفة نسبیةإو كاملة و أما بصفة مطلقة إقد یكرس كما-
انت او خرى عمومیة كأداریة المستقلة ووظیفة لسلطة الإالشخص الجمع بین وظیفتین (عضویته في ا

خرى أك مصالح نابة انتخابیة ،كما لا یمكن للأعضاء امتلاإیة أو أر خأي نشاط مهني أو مع أخاصة 
.38و غیر مباشرةأسواء بصفة مباشرة 

داریة المستقلة من ممارسة اي عضاء السلطات الإأنافي نسبي في الحالات التي یمنع نظام التنویكو 
.فالمادة مجلس المنافسةخرى ، وهذا النظام نجده على مستوى خر فقط دون ذكر الحالات الأأمهني نشاط 

المتعلق بالمنافسة تنص على :03-03رقممرخیرة من الأأفقرة 29

"خر.آي نشاط مهني أافى وظیفة عضو مجلس المنافسة مع تتن"

.31، صنفسهمرجعال_ براهیمي فضیلة، 36
.59ص ،المرجع السابقحدري سمیر، - 37

38  - ZOUAIMIA Rachid, op.cit, p 148.
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عضاء من امتلاك مصالح في و سمح للأأة الانتخابیة ،كما مكن فالمشرع قام باستثناء العهد
ي نظام أن یجمع بین عضویتهم في المجلس ،فألك مؤسسة ناشطة في مجال المؤسسة كما سمح لهم كذ

تنافي هذا اعتمده المشرع في هذه الحالة؟

الالتزاماتتنافي و المتعلق بحالات ال01-07جب الامروذلك بمو 2007المشرع الامر في كاستدر 
02، وقام من خلاله بالتوسیع من حالات التنافي بموجب المادة 39الخاصة ببعض المناصب والوظائف

منه والتي تنص:

نافي المنصوص علیها في التشریع و التنظیم المعمول بهما یمنع شاغلي "دون المساس بحالات الت
بأنفسهممن ان تكون لهم خلال فترة نشاطهم المناصب و الوظائف المذكورون في المادة الاولى اعلاه،

ئات التي یتولون یاو بواسطة اشخاص اخرین داخل البلاد او خارجها مصالح لدى المؤسسات او اله
."و التي ابرم صفقة معها او اصدر رأیا بغیة عقد صفقة معهاالاشراف علیها امراقبتها او 

یتم تطبیق هذا النظام و بصفة موحدة على الأشخاص المذكورین في المادة الاولى من نفس الامر، 
.و في حالة مخالفة الشخص 40بحیث یمتد تطبیقه على هؤلاء الاشخاص لمدة سنتین بعد نهایة مهامهم

دج الى 100000)  أشهر الى سنة واحدة وبغرامة مالیة تتراوح بین 06یعاقب بالحبس من ستة (لهذا
.41دج300000

و حتى بعد انقضاء السنتین المذكورة سابقا، فان ممارسة اي نشاط مهني اخر أو حیازة مصالح أو 
بالأمر)  سنوات من طرف المعني 03ابداء استشارة یجب أن یكون موضوع تصریح كتابي لمدة ثلاث (

لمكلفة بالوظیفة لدى الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته أو لدى الهیئة المستخدمة أو السلطة ا

، یتعلق بحالات التنافي و الالتزامات الخاصة ببعض المناصب و الوظائف، ج 01/032007مؤرخ في،01-07أمر رقم _ 39
.07/03/2007في صادر،16ر عدد 

من المرجع نفسه.03وفقا للمادة _40
من المرجع نفسه.04_ حسب المادة 41
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العمومیة في أجل شهر واحد ابتداء من تاریخ بدایة ممارسة النشاط. و في حالة مخالفة هذا التصریح 
.42دج500000دج الى 200000یعاقب الشخص من بغرامة مالیة من 

ثانیا: اجراء الامتناع

مجلس المنافسة نظرا و یقصد به منع بعض الأعضاء من المشاركة في المداولة التي یعقدها 
.43لوضعهم الشخصي اتجاه المؤسسة التي تكون محل متابعة من طرف مجلس المنافسة

، و المشرع الجزائري و تكریس و اعتماد اجراء الامتناع یعتبر كعنصر مدعم لاستقلالیة المجلس
تي تنص على:ال، المتعلق بالمنافسة03/03رقممن الامر29كرس هذا الاجراء بموجب المادة 

"لا یمكن أي عضو في مجلس المنافسة أن یشارك في مداولة تتعلق بقضیة له فیها مصلحة أو یكون 
بینه و بین أحد أطرافها صلة قرابة الى الدرجة الرابعة، أو یكون قد مثل أو یمثل أحد الأطراف المعنیة".

بة لأحد الأعضاء أو یمثل أحد من خلال هذه المادة نفهم أنه في حالة وجود مصلحة أو قرا
الأطراف المعنیة بالمتابعة من طرف مجلس المنافسة، فیجب على العضو أن یُعلم رئیس مجلس المنافسة 

و بالتالي تعقد المداولة دون مشاركته.

و في الأخیر نستنتج أنه من الضروري تحقیق التوازن بین ضرورة تمثیل الأوساط المهنیة لدى مجلس 
، سواء حیال الأعوان الاقتصادیین 44جهة، و منح استقلالیة للمجلس من جهة أخرىالمنافسة من

الناشطین في مجال المنافسة و ذلك بمنع أي تأثیر على الأعضاء في اتخاذهم لقراراتهم ، أو ازاء السلطة 
التدخل في أعمال المجلس.و ذلك بمنعها منالتنفیذیة

، یتعلق بحالات التنافي و الالتزامات الخاصة ببعض 01/032007مؤرخ في،01- 07أمر رقم من 7و 6_ المادة 42
.السابقالمرجع، المناصب و الوظائف

43 _ ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, Edition BERTI, Alger, 2006, p 79.
44 _ , Le droit de la concurrence, Edition Belkeise, Alger, 2012, p 45.
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المبحث الثاني

.الوظیفیةالناحیةاستقلالیة مجلس المنافسة من مظاهر 

یقصد بالاستقلالیة الوظیفیة تلك التي تتمتع بها أیة هیئة أثناء أدائها لمهامها ووظائفها بحیث لا تتدخل 
، ویعتبر الجانب الوظیفي من أهم المؤشرات التي تبین 45السلطة المركزیة في تغییر او الغاء مهامها

استقلالیة سلطات الضبط بصفة عامة و بالخصوص مجلس المنافسة.

لذلك و لمعرفة درجة هذه الاستقلالیة سوف نحاول ان نبینها من ناحیة الوسائل المالیة و القانونیة 
منوحة لمجلس المنافسة (المطلب الثاني ).(المطلب الاول) و الاستقلالیة المكرسة من خلال السلطات الم

الأولالمطلب 

المالیةالوسائل القانونیة و

یمكن معرفة درجة الاستقلالیة انطلاقا من تحلیل الوسائل المالیة التي یمتلكها مجلس المنافسة

الداخلي .ضع نظامهو إمكانیة بالشخصیة المعنویة و همدى تمتعكذا فيو

.65عشاش حفیظة ،المرجع السابق، ص  -45
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الأول:الفرع 

.الوسائل القانونیة

.نظامه الداخليلهوضعصلاحیة تتمثل في مدى تمتع مجلس المنافسة بالشخصیة المعنویة و 

.المعنویةاالشخصیةأولا: 

موال التي نظرا لخصوصیة أهدافها المعنویة على أنها مجموعة من الأشخاص و الأتعرف الشخصیة
46.فراد الذین یكونون هذه المجموعاتمتمیز عن الأقیام بنشاط مستقل أي و مصالحها یمكنها ال

التشریع الجزائري عن فية في المجال الاقتصادي و المالي لعل ما یمیز سلطات الضبط المستقل
.47الكثیر من مثیلاتها في التشریع الفرنسي هو الاعتراف لجلها بالشخصیة المعنویة

لا یمكن اعتبارها معیارا لقیاس لا أنهالمستقلة إالمعنویة لسلطات الضبط رغم الاعتراف بالشخصیة ف
لا تتمتع بالشخصیة المعنویة، فرنساداریة المستقلة في السلطات الإالمثالسبیلفعلىستقلالیة درجة الا

.48فعلیةرغم ذلك تتمیز باستقلالیة وظیفیة

لیة بحیث تسمح الاعتراف بالشخصیة المعنویة لمجلس المنافسة یسمح بتدعیم الاستقلالكن یبقي
.49و تحمل المسؤولیة، حق التقاضيذمة مالیة خاصة، و أهلیة للتعاقدمن للمجلس الاستفادة

،للاعمالفرع القانون العام،لنیل درجة الماجستیر في القانونالنظام القانوني لسلطات الضبط المستقلة، مذكرة،_ رابح نادیة46
.73ص، 2012كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ، 

ع _ نوبال لزهر، المركز القانوني للجنة ضبط الكهرباء و الغاز في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الإداري، فر 47
.103، ص2012الإدارة العامة و إقلیمیة القانون، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 

48 _ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, op.cit. p 80.
49 _ ZOUAIMIA Rachid," Le conseil de la concurrence et la régulation des marchés en droit algérien", Revue Idara, N
36, 2008, p. 24.
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_ حق التقاضي:1

ان المصالح التي لیست لها شخصیة معنویة لا یمكنها الادعاء أو الدفاع أمام القضاء دون المرور 
كل هیئة لها الشخصیة المعنویة، یمكنها المطالبة لیها ، أي أن یئات مختصة للمجموعة التي تنتمي إبه

.50ة لمجلس المنافسةمثلما هو الحال بالنسببحقوقها أمام القضاء و التصدي للدعاوي التي ترفع ضدها

:_ أهلیة التعاقد2

مكانیة صیة المعنویة أهلیة التعاقد، أي إالشخالتمتع بهم نتائج ا للقواعد العامة نجد أن من بین أطبق
و اتفاقیات مع هیئات و عقودإبرامالمستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي و المالي الإداریةالسلطات 

التي تنص على:03/03من الأمر 43المادة إلیهو هو ما أشارت ، 51لجان أخرى

تنظم علاقاته تفاقیات التي الا أعلاه، ابرام 41و 40یمكن مجلس المنافسة، من أجل تطبیق المادتین "
.52"بالسلطات الاجنبیة المكلفة بالمنافسة التي لها نفس الاختصاصات

_ تحمل المسؤولیة:3

مثله من دعم لاستقلالیتها ما یرغمو ن الاعتراف بالشخصیة المعنویة لسلطات الضبط الاقتصادي إ
.53و بالأخص فیما یتعلق بالأضرار التي تنتج عن أخطائها الجسیمةفهو یرتب مسؤولیة  هذه الهیئات ،

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، _ تیشوش فاطمة الزهراء، سلطات الضبط المستقلة في مجال الإعلام ،50
.110، ص2014لة و مؤسسات عمومیة، كلیة الحقوق بن عكنون،  الجزائر،فرع دو 

.76-75ص،صسابق المرجع ال،_ حدري سمیر 51
.سابقالمرجع الالمتعلق بالمنافسة،،19/07/2003مؤرخ في ال،03- 03رقممن الامر43_ المادة 52
.105سابق، ص المرجع ال_ نوبال لزهر،53
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الإداریةتتولى السلطة الإثباتصعب الذي یبقى و لجبر الأضرار الناجمة نتیجة الخطأ الجسیم،
.54المستقلة دفع التعویضات المستحقة من ذمتها المالیة الخاصة و لیس من ذمة الدولة

المنافسة عن أعماله باعتباره مستقلا عن الدولة و بالتالي لا تتحمل و فیما یخص مسؤولیة مجلس 
الدولة التعویضات المستحقة لجبر الضرر الذي یسببه  مجلس المنافسة، لكن ما یعاب على هذه النقطة 

.55هو سكوت المشرع عن تحدید الجهة القضائیة المختصة بدعوى المسؤولیة

النظام الداخليثانیا:

لتسییرها وفرض إداریةهیئة أوي هو مجموعة القواعد القانونیة التي تخضع لها مؤسسة النظام الداخل
.56التأدیبیةو العقوبات ي،حالات التنافتنظیم المصالح،الأعضاءو تشمل حقوق وواجبات ، النظام بها

، 57الغازلي بالنسبة لسلطة ضبط الكهرباء و وضع النظام الداخإمكانیةولقد كرس المشرع صراحة 
.وما 0358-2000رقمونمن القان20كذلك بالنسبة لسلطة ضبط البرید و المواصلات من خلال المادة 

یمكن ملاحظته هو ان النظام الداخلي لسلطة الضبط یبقى مرتبطا بالقواعد التي تحددها الحكومة ما دامت 

.75سابق ، صالمرجع ال_ حدري سمیر، 54
.  38سابق، صالمرجع ال_ براهیمي فضیلة، 55
طبیعة القانونیة لمجلس المنافسة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة _ سلطان عمار، ال56

.  106ص،2011منتوري، قسنطینة، 
، صادر في 08، یتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات، ج ر عدد 05/02/2002، مؤرخ في 01- 02قانون رقم _ 57

06/02/2002.
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و بالمواصلات السلكیة و اللاسلكیة، 05/08/2000مؤرخ في ،2000/03قانون رقم - 58

، یتضمن قانون المالیة 26/12/2006، المؤرخ في 24- 06، معدل ومتمم بالقانون رقم 06/08/2000صادر في ، 48دد عج.ر
، یتضمن 30/12/2014، المؤرخ في 14/10، معدل ومتمم بالقانون رقم 27/12/2006، صادر في 85، ج ر. عدد 2007لسنة 

.31/12/2014، صادر في 78، ج ر. عدد 2015قانون المالیة لسنة 
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حیث عملیات البورصة لجنة تنظیم ومراقبة ینطبق علىالشيءونفس ،59هي التي حددت مهامها من قبل
المتعلق 04-03رقمالمعدل والمتمم بالقانون10-93من المرسوم التشریعي رقم 26المادة تنص

:أنببورصة القیم المنقولة على 

60"الأولتصادق اللجنة على نظامها الداخلي خلال اجتماعها "

:على انمنه 34/2تنص المادة 06-95رقم الأمرفي ظل فمجلس المنافسة اما فیما یخص

و بعد بمرسوم رئاسي بناءا علي اقتراح رئیس مجلس المنافسةالداخلي لمجلس المنافسةالنظامیحدد"
.61"مصادقة المجلس علیه

.62جلس المنافسةالمحدد للنظام الداخلي لم44-96وتطبیقا له صدر المرسوم الرئاسي رقم 

:منه31حیث تنص المادة ،استقلالیة المجلسقلصتت03-03رقم الأمربصدور لكن 

"یحدد تنظیم مجلس المنافسة و سیره بموجب مرسوم"

رقم وبصدور القانون.63من اختصاص السلطة التنفیذیة03-03رقم الأمرفي ظل أصبحتاي
64للمجلس ،و هو المرسوم التنفیذي.تنظیموع المرسوم الذي یحدد اشار المشرع الي ن08-12

_ جلیل مونیة، سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة كسلطة إداریة مستقلة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في 59
.58ص،2003مالیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، الحقوق، فرع ادارة

صادر في ،34ددعریتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج،23/05/1993، مؤرخ في 10- 93مرسوم تشریعي رقم -60
، وبالقانون 14/01/1996، صادر 03، ج ر عدد 10/01/1996، المؤرخ في 10-96رقم بالامر، معدل ومتمم23/05/1993

، صادر في 32(استدراك في ج ر عدد 19/02/2003، صادر في 11، ج ر عدد13/02/2003، المؤرخ في 04-03رقم 
07/05/2003(.
مراقبة عملیات البورصة و سلطة الضبط لجنة تنظیم و انظر أكثرفي: قوراري مجدوب، سلطات الضبط  في المجال الاقتصادي:-

.78ص،2010جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،في القانون العام، كلیة الحقوق ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر للبرید و المواصلات،
سابق.المرجع ال،(ملغي)تعلق بالمنافسة الم، 06- 95امر رقم -61
.،المرجع السابقیحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة ، (ملغي)،17/01/1996مؤرخ في ،44-96مرسوم رئاسي رقم -62
سابق. المرجعالالمتعلق بالمنافسة، ،19/07/2003مؤرخ في ،03-03رقممن الامر31_المادة 63
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، ونص في المادة المحدد لتنظیم مجلس المنافسة وسیره 241- 11لكن جاء المرسوم التنفیذي رقم 
:انعلى15

."یعد المجلس نظامه یصادق علیه ویرسله الي الوزیر المكلف بالتجارة "

:اضاف وفي نفس المادة اشترط المشرع نشر المرسوم حیث 

65للمنافسة".ینشر النظام الداخلي في النشرة الرسمیة "

- 11في الاخیر نخلص الي ان مجلس المنافسة یتمتع باستقلالیة نسبیة في ظل المرسوم التنفیذي 
241.

الفرع الثاني:

الوسائل المالیة

تحدید مفهوم ومدلول هذا المصطلح و الذي امسألة الاستقلال المالي لسلطات الضبط تقتضي مننإ
:یضم بشكل عام ثلاث حقائق مختلفة تتمثل في

إعاناتبواسطة أوثانیة إیراداتكیفیات تمویل هذه الهیئات بواسطة  الاستقلالیة الحالیة تحیلنا الىأن-أ
میزانیة .

استقلالیة التسییر .-ب

.66استقلالیة البرمجة و تنفیذ المیزانیة-ج

مرجعال، 12-08بالقانون المعدل والمتممالمتعلق بالمنافسة،،19/07/2003مؤرخ في ،03-03رقممن الامر31_المادة 64
. نفسه
صادر في ،39عدد رلتنظیم مجلس المنافسة وسیره، جمحدد ،10/07/2011مؤرخ في ،241- 11قم مرسوم تنفیذي ر _65
صادر في ،13ج ر عدد ،08/03/2015مؤرخ في ،15/79رقمومتمم بموجب مرسوم تنفیذيمعدل،13/07/2011
11/03/2015.
.76سابق، ص المرجع ال_ رابح نادیة، 66
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الركائز التي تدعم استقلالیتها الوظیفیة فالتمویل أهمیعتبر الاستقلال المالي لسلطات الضبط من بین 
.67عن طریق مواردها الخاصة تقوي من استقلالیتها

لن تتوفر على استقلال أنهامما یعني قلة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة المستالإداریةبعض السلطات 
و اللذین مصرفیةة الل مجلس النقد و القرض و كذا اللجنمالي و لا على میزانیة خاصة بها هذا هو حا

.68المالیة البنك المركزي الجزائريأعباءهمایتحمل 

النصوص التي اناليبالإضافة، بالشخصیة المعنویةیتمتع فكونه ةلمجلس المنافسبالنسبة اما 
المتعلق 03/03رقممن الامر23لك المادة ، حیث اشارت الي ذالمالیةبالاستقلالیةتكونه تعترف له

.69الاستقلالیةهذه مثل البحث عن حقیقة وجود تطلب منا یالذي الأمروهو ،بالمنافسة

ولكن . من میزانیة خاصةیستفید حیث ،س المنافسة بالاستقلالیة المالیةحقیقة المشرع اعترف لمجل
ة التي لك طبقا للإجراءات التشریعیة و التنظیمیالتجارة وذوزارةمیزانیةأبوابضمن عندما تسجل میزانیته

.70اتجاه الادارة المركزیةهذه العوامل تبین غیاب استقلالیة مالیة فعلیةتخضع له میزانیة الدولة ،

.79ص سابق،المرجع ال_ دیب ندیرة ، 67
.109صسابق،المرجع ال_ سلطان عمار، 68

69 _ ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de  la gouvernance, Edition

belkeise, Alger, 2013, p 191.
70 _AREZKI Nabila, contentieux de la concurrence, mémoire en vue  de l’obtention du  diplôme de magister en droit,
option droit public des  affaires, faculté de droit, université Abderrahmane MIRA. Bejaia, 2011, pp 103_104.
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الثانيالمطلب
المنافسةلمجلسالممنوحةالسلطاتخلالمنمكرسةاستقلالیة

یستلزم،مماالكلاسیكیةالإدارةعلىعبئتبقىأنیمكنلاالتيالحیویةالقطاعاتبعضتعقیدإن
ومختلفةمضاعفةسلطاتلذلكتطلبیو،"العامالضبط"بمهمةتقومأجهزةتدخل

Cette imbrication des compétences, cette confusion des pouvoirs semble ainsi
être la marque de l’autorité de régulation »71

زامهاتوال" الاقتصادیةالقطاعاتضبط"فيالمستقلةالإداریةللسلطاتالأساسیةالمهمةتتمثل
.)72(القمعیةبالسلطةوتمتعهاالضبطیةبالمهمة

متفرقةلوظائفإدماجهناكالكتابلبعضفبالنسبة" الضبط"مفهومتحدیدصعوبةعلىالفقهیتفق
استشاریة،ورقابیة،تنظیمیة،،الهیئاتهذهوظائفتعددضرورةیستدعيممّاالكلاسیكیة،الإدارةسیرفي

»الاقتصاديالضبطفكرةفانوبالتالي،عقابیة La régulation économique الكافیةوحدها«
.)73(الوظائفهذهلاستیعاب

ممارسةلواسعةسلطاتالمشرعلهخولالذيالمستقلةالإداریةالسلطاتبینمنالمنافسةمجلس
التنظیمیةالسلطةبیننأنسنحاوللذي،بالمنافسةالمتعلق03-03رقمالأمربموجبالضبطعملیة

).الثانيالفرع(القمعیةالرقابیة و السلطة،)الأولالفرع(ستشاریةوالا

71-ZOUAIMIA Rachid, Le pouvoir règlementaire des autorités administratives, colloque national sur les autorités
administratives indépendantes en Algérie, journée du13 et 14 novembre, Guelma, 2012, p 2.

المستقلةالإداریةالسلطاتحولالوطنيالملتقى"،القضاءورقابةالقمعیةالسلطةبینالمستقلةالإداریةالسلطات"حمید،زایدي-72
.2ص،2012قالمة،نوفمبر،14و13یومي،الجزائرفي
.85صسابق،المرجعالسمیر،حدري-73
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:الأولالفرع
و الاستشاریةالتنظیمیةالسلطة

تشاریةیتمتع مجلس المنافسة بالسلطة التنظیمیة والاس

التنظیمیةالسلطة: أولاً 
03-03رقمالأمرتقتصر في ضلالتنظیميالاختصاصفيمجلس المنافسةمساهمةبعدما كانت

،08/12له بموجب القانون المشرعخول، الاقتراحاتوبتقدیمهالرأيإبداء طریقعنبالمنافسةالمتعلق
مجلسیتمتع"الصلاحیاتهذهمنه34المادة بالمنافسةالمتعلق03/03رقممرالمعدل والمتم للأ

أوبالتجارةالمكلفالوزیرمنبطلبأومنهبمبادرةالرأيوإبداءوالاقتراحالقراراتخاذبسلطةالمنافسة
منشورأوتعلیمةأونظامشكلفيالإجراءهذااتخاذویمكنه.............معنيآخرطرفكل

.............."74.
لقد منح المشرع لمجلس المنافسة سلطة اصدار الانظمة والمناشیر والتعلیمات .لكن حسب الاستاد 

،مما زوایمیة ،یبقي التشریع غامض ،حیث لم یحدد مجال تدخل هذا الاخیر في الاختصاص التنظیمي 
75یترك له سلطة واسعة في استعمال هذه الصلاحیة.

لذى نتساءل حول  ما اذا كان قصد المشرع منح سلطة تنظیمیة فعلیة لمجلس المنافسة من خلال 
استعمال كلمة نظام.

ثانیا: السلطة الاستشاریة
تحضیریخصفیماوالتنفیذیةالتشریعیةالسلطاتأماماستشاریةهیئةدورالمنافسةمجلسیلعب

تكونأنیمكنالمنافسةمجلسواستشارةبالمنافسةعلاقةلهاالتيوالتنظیمیةالقانونیةالنصوصمشاریع

مرجعال، 12- 08بالقانون المعدل والمتممالمتعلق بالمنافسة،،19/07/2003مؤرخ في ،03-03رقممن الامر34المادة - 74
. السابق

75-ZOUAIMIA Rachid ,le droit de la concurrence , op.cit, p.68.
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.)76(أخرىأحیانفيووجوبیةأحیانفياختیاریة
:الاختیاریةالاستشارة-1

لمإلیهایشیرالذيالنصلأنوإمابنص،مفروضةغیرلأنهاإماتلقائیاً الإدارةتطلبهاالتيهي
بالمنافسة، المعدلالمتعلق03/03الأمرمن35المادةعلیهنصتماوهذا،)77(الإلزامصفةیعطیها
.والمتمم

: الإجباریةالاستشارة-2
یلزمخلالهمنوالذيقانوني،نصطریقعنالمشرعیفرضهاالتيتلكالإلزامیةبالاستشارةتعني

الأخیرفيلهایكونأنعلى-اتخاذها لقرارقبل-معینةجهةاستشارةإلىاللجوءعلىالإداریةالسلطة
.)78(مخالفتهأوالاستشارةهذهبمضمونالأخذ

، بحیث یستشار والمتممالمعدلبالمنافسة،المتعلق03/03الأمرمن36المادةعلیهنصتوقد
بالمنافسة او یدرج تدابیر من الزامیا مجلس المنافسة في كل مشروع نص تشریعي وتنظیمي له صلة 

.79..................شانها

الإصلاحاتقانونتخصصالخاص،القانونفيالماجستیرشهادةلنیلمذكرةالمنافسة،مجلسقراراتبلقاسم،لعیشي-76
.31ص،2007جیجل،جامعةالحقوق،كلیةالاقتصادیة،

ومالیة،ادارةفرعالماجستیر،شهادةعلىللحصولمذكرة،)تطبیقیةدراسة(المنافسةلمجلسالاستشاريالدورمالك،علیان-77
.30ص،2003الجزائر،جامعةالحقوق،كلیة
كلیةالعام،القانونفرعالقانون،فيالماجستیرشهادةلنیلمذكرةالمنافسة،مجلسأعمالعلىالقضائیةالرقابةلامیة،ماتسة-78

.24ص،2012بجایة،جامعةالسیاسیة،والعلومالحقوق
مرجعال، 12- 08بالقانون المعدل والمتممالمتعلق بالمنافسة،،19/07/2003مؤرخ في ،03-03رقممن الامر36المادة 79-

. السابق
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:الثانيالفرع
القمعیةالسلطةوالرقابیةالسلطة

لرقابیةاالسلطة: اولا
علىوالمستهلكینالمتعاملینمصالحوحمایةالسوقفيوشریفةشرعیةمنافسةوجودضمانقصد

القوانیناحتراممدىالمادیةالناحیةمنیشملدائمرقابينظاممنالضبطسلطاتالمشرعمكنسواء،حد
ومستهلكینمتعاملینمنالسوقفيالفاعلینكلالعضویةالناحیةومنالمفعولالساریةوالتنظیمات
.)80(تجمعهمالتينیةیالبوالعلاقات

إذعامة،رقابیةبسلطةأفقياختصاصذاتعامةضبطسلطةباعتبارهالمنافسةمجلسیتمتع
شملتالتيتلكفیهابماالاقتصادیةالقطاعاتجمیععلىالمنافسةقانونتطبیقحسنعلىبالسهریقوم

.)81(السلطاتإنشاء
le controleالمسبقالرقابيدورهفيذلكویتجسّد ex ante)(،مراقبتهخلالمنمارسهیالذي

خلالمنأو،التراخیصنظامطریقعنالنشاطبممارسةأوالسوقإلىالدخولفيالراغبینللمتعاملین
أشارتوقد، )82(بهاالمعمولوالأنظمةللقوانینالمؤسساتاحتراممدىعلىبالسهرالسوقلتلكمراقبته

.والمتممالمعدلبالمنافسة،المتعلق03/03رقمالأمرمن37المادةذلكإلى

:الترخیصمنح-1
منبالسوقالمتعامللالتحاقسابقةقمعیةغیرفردیةقراراتإصدارسلطةالضبطسلطاتتستمد

: یليماعلىینصوالذي1996دستورمن37المادةنص

الدولةفرعالحقوق،فيالماجستیرشهادةلنیلرسالةالجزائري،القانونفيالاقتصاديالضبطسلطاتولید،بوجملین-80
.161ص،2007الجزائر،جامعةالإداریة،والعلومالحقوقكلیةالعمومیة،والمؤسسات

.95صسابق،المرجعالنادیة،رابح-81
.79صسابق،المرجعالیسمینة،أعمرشیخ-82
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لقیودالمبدأإخضاعإمكانیةأي."القانونإطارفيوتمارسمضمونةوالصناعةالتجارةحریة"
.)83(تشریعیة

قدرضمانالاقتصادي،النشاطممارسةقبلالمسبقالاعتمادإجراءفرضعنالمترتبةالنتائجمن
الترخیصیعتبرفمثلاً )84(ثانیةجهةمنوالمستهلكینجهة،منالاقتصادیینللمتعاملینالحمایةمنكاف
هذاویخضعالجزائريللقانونخاضعةمالیةمؤسسةوأيبنكأيلإنشاءالأساسیةالإجراءاتمن

.)85(والقرضالنقدمجلسحددهالشروطالترخیص
اشترطجدیدةمنشآتواستغلاللإنشاء،والغازالكهرباءضبطللجنةبالنسبةنفسهالشيء كذلك

.رخصةعلىالحصولالقانون
السلطةهذهمنالغرضولكنلترخیصامنحسلطةالمنافسةمجلسیمارس،المنافسةمجالفي

غرضهولكن،)86(معینةسوقإلىالدخولتقییدخلالمنالاقتصادیینوالأعوانالمؤسساتانتفاءلیس
هذهالمجلسویمارس،)87(والمتوسطةالصغیرةالمؤسساتوحمایةالمسیطرةالاقتصادیةالقوىمنالحد

إلىیرمياقتصاديتمركزكلأنحیثالاقتصادیةللتجمیعاتیمنحهالذيالترخیصخلالمنالسلطة
مجلسقبلمنمسبقاعتمادعلىیحصلأنیجبالوطنیة،السوقمنجزءفيالفعليالتحكم

.98صالمرجع السابق، حفیظة،عشاش-83
تحولاتفرعالقانون،فيالماجستیردرجةلنیلمذكرةالمستقلة،الإداریةالسلطاتلدىالاعتمادمنحاختصاصلیلة،عبدیش-84

. 22ص،2010وزو،تیزيمعمري،مولودجامعةالحقوق،كلیةدولة،
والعلومللقانونالنقدیةالمجلة،"المصرفيالنشاطلضبطمستقلةإداریةسلطةوالقرضالنقدمجلس"صافیة،رابحأولداقلولي-85

.48-47صص، 2/2013العددالحقوق،كلیة،السیاسیة
،في المجال الاقتصادي والماليالضبطسلطاتحولوطنيملتقى،"والغازالكهرباءقطاعضبطلجنة"الكریم،عبدعسالي-86
159ص.،2007، بجایةماي23،24أیام
فيالمستقلةالضبطسلطاتحولوطنيملتقى"،المستقلةالإداریةالسلطاتلدىالاعتمادمنحاختصاص"ملیكة،أوبایة-87

.199ص،2007،جامعة بجایة،23،24أیام،والماليالاقتصاديالمجال
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یرفضهأوبالتجمعیرخصأنیمكنهالذيالمنافسةمجلسلتقدیریخضعأنلابدذلككل،)88(المنافسة
.)89(بالتجمیعالمعنيبالقطاعالمكلفوالوزیربالتجارةالمكلفالوزیررأياخذبعدللمعبمقرر

:التحقیقسلطة-2
لهاتسمحتحقیقوسائلوالماليالاقتصاديالمجالفيالمستقلةالإداریةالهیئاتغالبیةتملك

التحقیقاتبینالتفرقةیجبالنقطةهذهفيضبطه،تتولىالذيالقطاعحولمعلوماتعلىبالحصول
وفحصالمعنیةالمؤسسةمحلاتإلىالدخولفيتتمثلوالتي(Non Coercitives)القسریةغیر

تشبهالتي(Coercitives)القسریةالتحقیقاتوبینالمعلوماتعلىللحصولوالوثائقالمستندات
البحثإلىتتعدىلكنالمعاینةعندفقطتتوقفلاوالتيالقضائیةالشرطةأعوانبهایقومالتيالتحقیقات

رقمالأمرمن51المادةإلیهأشارتماوهذا،)90(والحجزالتفتیشتشملالتحقیقاتفهذهالمخالفات،عن
91.بالمنافسةالمتعلق03/03

حولبالتحقیقللقیامالمنافسةمجلسسلطةإلى03/03رقمالأمرمن37المادةأشارتوقد
حدلوضعمناسبإجراءكلواتخاذبالمنافسةالصلةذاتوالتنظیمیةالتشریعیةالنصوصتطبیقشروط

.)92(القیودلهذه
.)93(مكرر49المادةحسببالتحقیقاتللقیامالمؤهلونالأشخاصالمشرعحددوقد

.66ص،2006الجزائر،للقضاء،العلیاالمدرسةللقضاء،العلیاالمدرسةشهادةلنیلمذكرةالمنافسة،مجلسبلقاسم،عماري-88
الجزائر،بغدادي،منشورات،04/02والقانون03/03للأمروفقاالتجاریةوالممارساتالمنافسةقانونالشریف،محمدكتو-89

.58ص،2010
في المجال المستقلةالضبطسلطاتحولوطنيملتقى،"الدستورمواجهةفيالمستقلةالإداریةالهیئات"الدین،عزعیساوي-90

.33ص،2007،،جامعة بجایةماي 23،24أیام،المالي والاقتصادي
.المرجع السابقالمتعلق بالمنافسة،،19/07/2003مؤرخ في ،03- 03رقممن الأمر51أنضر المادة 91-
، 12-08بالقانون رقم متممالمعدل و الالمتعلق بالمنافسة،،19/07/2003مؤرخ في ،03- 03رقممن الأمر37ـ المادة 92

المرجع السابق.
بالقانون رقم متممالمعدل و الالمتعلق بالمنافسة،،19/07/2003مؤرخ في ،03-03رقمالأمرمنمكرر49المادةأنظرـ93
، المرجع السابق.08-12
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القمعیةالسلطة: ثانیا
او من تلقاء بهااخطرالتيالأفعالعنالمنافسةمجلسبهایقومالتيالتحقیقاتمنثبتإذا

فان،03/03رقمالأمرفيعلیهاالمنصوصللمنافسةةالمنافیالممارساتإحدىتشكلأنها،نفسه 
التي لم تكن محل الاقتصادیةالتجمیعاتعننتجإذاكذاو )94(الممارساتهذهقمعسلطةیملكالمجلس

)95(استعمالهافيالتعسفوإمكانیةهیمنةوضعیة،ترخیص من قبل مجلس المنافسة

،مالیةجزاءاتتوقیعو أوامروإصدار،وقائیةتدابیراتخاذفيالمنافسةمجلسسلطةوتتمثل
.وتكمیلیةةاصلی

: الوقائیةالتدابیر-1
لغایةةلقالمستالإداریةالسلطاتتتخذهاالتيالاستعجالیةالقراراتتلكهيالوقائیةالتدابیر

MARIE ANNE:الأستاذةحسب راي و ،)96(وقائیة Frison Roche

« La constatation d’un risque de préjudice grave ou irréparable à la concurrence peut

justifier le prononcé de mesures conservatoires »(97).

التي تنص:المنافسةقانونمن46لمادةاوحسب
منللحدمؤقتةتدابیراتخاذبالتجارةالمكلفالوزیرنمأوالمدعيمنبطلبالمنافسةمجلسیمكن"

. )98(..."المستعجلةالظروفذلكاقتضتإذالتحقیقموضوعللمنافسةالمقیدةالممارسات
فيالتحقیقبعدالنهائيالقرارصدورانتظارفيمؤقتقراربإصدارالتدبیرهذااتخاذویتم

.)99(القضیة

. 292صسابق،المرجع اللیندة،بلاشـ94
كلیةالأعمال،قانونفرعالقانون،فيالماجستیردرجةلنیلمذكرةالمنافسة،مجلسلمنازعاتالقانونيالتنظیمعیسى،عمورةـ95

.23ص،2006وزو،تیزيمعمري،مولودجامعة،والعلوم السیاسیةالحقوق
لنیلمذكرةوالمالي،الاقتصاديالمجالفيالمستقلةالإداریةالسلطاتقبلمنالمتخذةالوقائیةالتدابیرنظامصبرینة،ليبلغز ـ96

.16ص،2011بجایة،میرة،الرحمانعبدجامعةالحقوق،كلیةللأعمال،العامالقانونفرعالقانون،فيالماجستیرشهادة
97 - FRISON ROCHE Marie Anne, PAYET Mari Stéphane, Droit de la concurrence, Edition Dalloz, France, 2006, P
260.

بالمنافسة، المرجع السابق.المتعلق ،19/07/2003المؤرخ في ،03-03رقمالأمرمن46المادةأنظرـ98
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صمة الذي یفصل في المواد االعالجزائرءقضامجلسأمامفیهللطعنقابلاً القرارهذایكون
ماوهذایوم،15لأجفيالقرارتنفیذتوقیفالقضائيلمجلسالرئیسویمكنیوم،20أجلفيالتجاریة
.)100(والمتممالمعدلبالمنافسةالمتعلق03/03رقمالأمرمن63المادةإلیهأشارت

:الأوامرتوجیه-2
أنهاأياختصاصه،منبهایبادروالتيإلیهالمرفوعةالممارساتبأنالمنافسةمجلسىرأفإذا

توجیهیستطیعفانهالسوق،فيالحرةالمنافسةنظامتهدیدشأنهامنأوبالمنافسةواضحاً إخلالاتحمل
إلیهأشارتماوهذا،)101(لهاحدوضعاجلمنبهاقامواالذینالاقتصادیینالأعوانإلىمعللةأوامر
لكيالمؤسساتعلىإلزاميطابعلهاوالأوامر.102بالمنافسةالمتعلق03-03رقمالأمرمن45المادة

موضوعهایكونالتيالأوامر.الأوامرمننوعینبینونمیزمتابعة،محلهيالتيالممارساتعننعتتم
.)103(معینةإجراءاتباتخاذالأمرموضوعهایكونوابعمل،القیامعنالكفطلب

ماوهذامالیةبعقوبةیتبعهاأنالمؤقتةوالإجراءاتللأوامرإصدارهأثناءالمنافسةمجلسیملك
.104والمتممالمعدلبالمنافسةالمتعلق03-03رقمالأمرمن58المادةإلیهأشارت

.294صسابق،المرجعاللیندة،بلاشـ99
- 08المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم بالقانون رقم ،19/07/2003المؤرخ في ،03- 03ر رقمالأممن63المادةـانظر100
، المرجع السابق.12

،    2008،للقضاءالعلیاالمدرسةشهادةلنیلمذكرةالجزائري،التشریعفيللمنافسةالمنافیةالممارساتردعفریزة،قوعرابـ101
.38ص

. ، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق.19/07/2003، مؤرخ في 03- 03رقمالأمرمن45المادةأنظر102
103 -ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, op.cit. p 209.

- ،12-08المعدل والمتمم بالقانون رقم المتعلق بالمنافسة،،19/07/2003، مؤرخ في 03-03رقمالأمرمن58المادةأنظر104
المرجع السابق.
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مالیة:الاتعقوبال-3

في مجال المنافسة فان المشرع نص علي نظام عقابي مالي تصاعدي ومتناسب مع طبیعة وحجم 
مجلس المنافسة علي الممارسات المقیدة للمنافسة یفرضها لك في إطار العقوبات التي وذالمخالفة 

.105والتجمیعات 

مكرر 62إلي 56المواد من الفصل الرابع،من العقوبة المالیة في الباب الثالثولقد أدرج المشرع 
.03/03رقممن الأمر1

ة والضرر م خطورة الممارسة المرتكبفي تقدیر العقوبة المالیة لا سیوقد اعتمد المشرع عدة معاییر
لك الفوائد المجمعة  من طرف مرتكبي المخالفة ، كما یؤخذ بمعیار أخر هو ألذي لحق بالاقتصاد وكذ

تعاون المؤسسات المتهمة مع مجلس المنافسة خلال التحقیق في القضیة  وأهمیة وضعیة  المؤسسة ىمد
106المعنیة في السوق.

107ومن ثم لا یجوز الحكم بوقف تنفیذها.وللغرامات التي یصرح بها مجلس المنافسة طابع جبائي،

العقوبات التكمیلیة-4

حیث نصت علي ما یلي:،المتعلق بالمنافسة،03/03رقم من الأمر 45أشارت إلیها المادة 

.108".........یمكنه أیضا أن یأمر بنشر قراره أو مستخرجا منه أو توزیعه أو تعلیقه" 

.181صسابق،المرجع ال،ولیدبوجملین105-
.293-294صصسابق،المرجع البلاش لیندة،106-
.229ص،2009،دار هومةالخاص، الجزء الثاني ،الطبعة العاشرة،يالوجیز في القانون الجزائاحسن،بوسقیعة 107-
المتعلق بالمنافسة ، المرجع السابق.،19/07/2003مؤرخ في ،03-03رقممن الامر45المادة 108-
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قراره في الصحف الوطنیة أو وتتجلي أهمیته كعقوبة في أن مجلس المنافسة یمكن أن یأمر بنشر 
یة أو المحلیة أو في المنشورات المهنیة أو المتخصصة أو الجمعویة أو أجهزة إعلام المستهلكین كما الجهو 

109له أیضا أن یأمر بتعلیق قراره في الأماكن التي یحددها.

المؤسسة لان،س إلي سمعة المؤسسة وكذا مسیریهاإن أهمیة العقوبة التكمیلیة یكمن في المسا
وأیضا فهي وسیلة لإعلام المتنافسین الحالیین أو الفاعلین ،السلطات ،سوف یظهر وجهها الحقیقي

110والمستهلكین، لإثارة انتباههم علي جسامة هذه الممارسات ولحثهم علي الیقظة.

على ضوء ما سبق ذكره، نخلص الى القول أن مجلس المنافسة سلطة اداریة اعترف لها المشرع 
بالاستقلالیة العضویة و الوظیفیة .

ن الناحیة العضویة ، قام المشرع بتضمین تشكیلته بعدة اعضاء تختلف صفاتهم و مراكزهم فم
القانونیة، كما حدد لهم مدة ممارستهم لمهامهم (العهدة ) ،و دعم هذه الاستقلالیة بالقواعد المتعلقة بالحیاد. 

معنویة و أعطى له حق اما من الناحیة الوظیفیة، فاعترف له المشرع بالاستقلال المالي و الشخصیة ال
وضعه لنظامه الداخلي، كما منحه عدة سلطات لممارسة مهامه كمنحه السلطة الرقابیة وسلطة قمع 

الممارسات المنافیة و المقیدة للمنافسة الحرة.

لكن و من خلال التمعن في النصوص القانونیة و في الواقع العملي، نلاحظ أن هذه الاستقلالیة 
جد السلطة التنفیذیة تحتفظ دائما ببعض صلاحیاتها للتدخل في اعمال وقرارات نسبیة غیر كاملة ،فن

مجلس المنافسة.

و أمام هذه النقائص یتوجب علینا البحث أكثر و التحلیل في مدى فعلیة هذه الاستقلالیة التي 
اعترف بها المشرع صراحة لمجلس المنافسة.

.77صسابق،المرجع الماتسة لامیة،109-
110 -ZOUAIMIA  Rachid, Le droit de la concurrence, op.cit. pp 215-216.
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03-03رقممن الامر23رغم اعتراف المشرع صراحة باستقلالیة مجلس المنافسة في المادة 
:التي تنصالمتعلق بالمنافسة،

تتمتع بالشخصیة القانونیة تدعي في صلب النص مجلس المنافسةتنشأ سلطة اداریة مستقلة " 
111........."، والاستقلال المالي

نتساءل عن  حقیقة قانونیة لقانون المنافسة ،في بعض النصوص الوالتدقیقخلال التمعنالا انه من 
تطابق الاستقلالیة والسلطات المخولة ىمداثارة اشكاللك من خلال ذ؟استقلالیة فعلیةوجودىمد

من مجلس المنافسةىتي تمارسها السلطات الثلاث علالرقابة الكذا احكام الدستور، و نافسة معلمجلس الم
حدودا للاستقلالیة سواء من الجانب العضوي الاصطدام بوجودومن جهة اخرى(المبحث الاول) ،جهة 

او الوظیفي (المبحث الثاني).  

،12-08بالقانون رقم المعدل والمتممتعلق بالمنافسة،الم،19/07/2003مؤرخ في ،03-03رقممن الامر23.المادة 111
سابق.المرجع ال
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المبحث الأول

مدى سة و لمجلس المنافالمخولةیة الاستقلالیة والسلطاتدستور یةإشكال
للرقابةهخضوع

سنتطرق  الي دراسة مدي دستوریة الاستقلالیة و السلطات المخولة لمجلس المنافسة (المطلب 
وخضوع مجلس المنافسة لرقابة كل من السلطات (التشریعیة ،التنفیذیة ،القضائیة)(المطلب الثاني).الاول)

المطلب الأول

المنافسةلمجلسالاستقلالیة والسلطات المخولةیة دستور یةإشكال

لك العمل ن المطبق في البلد الذي تم فیه ذیعتبر العمل شرعیا اذا كان یتطابق مع الدستور و القانو 
، وهو 112عي وهي منظمة شأنها شأن القواعد القانونیة وفق هرم معینفالشرعیة مرتبطة مع القانون الوض،

ما سوف نحاول معرفته.

، ص 1999، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الجزء الاولبوالشعیر سعید، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة ، .112
88.
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:الأولالفرع

دستوریة الاستقلالیةیةإشكال

حاد جدال فقهيالسلطات الاداریة المستقلة من المسائل التي ثار حولها ة استقلالیة أن مسالة دستوری
في البناء المؤسساتي للدولة , ت الجدیدة الوجود مجموعة من الصعوبات التي لا تسمح بضم هذه الهیئ

. 113عریق في مجال التنظیم الاداري مثل فرنساخاصة التي تملك تقلید 

ة في الدولة هي ثلاث ان السلطات الموجودیرىالاتجاه الاول (الاقلیة)، :انقسم الفقه الي اتجاهین
والاتجاه،لسلطة رابعةالتأسیساي سلطات،هذه اللا یمكن دمجها في احدىبحیث ،سلطات

،وهي تابعة للسلطة انها تمثل الدولة بوصفها شخص معنوي من القانون العام یرى، الثاني(الاغلبیة)
.114والسبب الرئیسي لهذا الجدل الفقهي هو الاستقلالیة الممنوحة لهذه السلطات، التنفیذیة اداریا

1987ن الاجهاد القضائي قد فصل في المسالة من خلال تقریر مجلس الدولة في سنة في فرنسا فا
فهي ملائمة مع انشاء ، " سلطة حكومة مسؤولة امام البرلمانموضوعة تحت ال،حیث ان مبدا وحدة الادارة 

AAI115"مستقل غیر مسؤول،مراكز القراراتالذي یجعل منها.

نه یتم دعم شرعیة دستوریة السلطات الاداریة الاستاذ خلوفي في هذه المسالة أیقول،لجزائرفي ا
من خلال الترجمة وذلك1996من الدستور122من المادة 29،من خلال القراءة للنقطة المستقلة

واسعة یمكن ان تتضمن الكثیر من الاشخاص المعنویة ئات" و"المؤسسات" فمثلا كلمة "فئات"،فللكلمتین "
.116ت الاداریة طامن بینها السل

؟وموقف الدستور منهاالاستقلالیة الإشكال المطروح،و 

113 . AZIEZ Azeddine , L’autorité de régulation de l’ audiovisuel, mémoire en vue de l’ obtention du diplôme de master
en droit ,option droit public des affaires, Faculté de droit et des sciences politiques ,Bejaia ,  juin 2015, p 22
114 -BERRI Noureddine, Les nouveaux modes de régulation  en matière de télécommunications, Thèse pour le Doctorat
en sciences, Filière droit, Faculté de Droit et des Sciences Politiques, Tizi- ouzou, 2014, p 211.
115 -Ibid, p212.
116 -KHELLOUFI Rachid, op.cit. p 84.
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أولا: استقلالیة المجلس ومبدأ الفصل بین السلطات:

كانت فكرة السلطة الإداریة لیست أمرا جدیدا في القانون الإداري فان فكرة الاستقلالیة التي تلحق اإذ
بهذه السلطات الإداریة مثل مجلس المنافسة تطرح تساؤلا مهما حول مكانة هذه الأجهزة ضمن البناء 

لا تكون الهیئة الإداریة خاضعة تجاه السلطة التنفیذیة إذا كانت فكرة الاستقلالیة تعني أفالمؤسساتي للدولة 
. فان مثل هذه الاستقلالیة تتعارض مباشرة مع إحكام الاداریةلا من ناحیة الرقابة الرئاسیة أو الوصایة 

السلطات الإداریةسترة وجود بتقبل دالمجلس الدستوري الفرنسيهذكما ان القرار الذي اتخ، 117الدستور
في مجال بالقوانین الاساسیةلم یمس بما یسمىلأنه)inaperçue(الأنظارالمستقلة قد مر بعیدا عن 

.118حمایة حقوق الانسان والحریات العامة

، تنفیذیة لاث سلطات، تشریعیة تضع القوانینوقد حدد الدستور السلطات في الدولة وقسمها إلى ث
ذه والدستور لا یعرف سلطة أخرى غیر ه،تنفیذ القوانین وسلطة قضائیة تنطق بالعدالةتتولى حسن 

.السلطات الثلاث

إذ ،ات لكن هو الفصل بین السلطاتإن المبدأ لیس ثلاثیة السلطالدستور لا یضع مبدأ مقیدا،
مثل المجلس ،توجد هیئات منصوص علیها في الدستور دون أن نجد لها مكان في النماذج الموجودة

.119الأعلى للقضاء والمجلس الدستوري

فة والضرورة من الاسباب المقنعة التي كانت وراء وجود مثل حسب مجلس الدولة الفرنسي فان الصد
تدخل السلطة التنفیذیة في الحقل الاقتصادي بتلك الوسائل التقلیدیة أصبح حیث ان، 120مجلس المنافسة

أساس تمتع و،ذا التحولات الاقتصادیة المعاصرةلا یتماشى مع المتطلبات الجدیدة للقطاع الاقتصادي وك
و،"الاقتصاديالضبط"و قمعیة یجد مبرراته في فكرة منافسة بوظائف عدة تنظیمیة استشاریة مجلس ال

كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري ( دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، أطروحة لنیل درجة 117-
. 271، ص .2005كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ،فرع القانون العامدكتورا دولة في القانون،

118
 -AUTIN Jean-Louis,"Les autorités administrative indépendantes et la constitution", Revue.Adm, n°42, 1988, pp 335.

.27-26.صصسابق،مرجعالدین،عزعیساوي-119
120

 -AUDE Rouyère “La constitutionnalisation des autorités administratives indépendantes: qu’elle signification”, RFDA,
2010, p 1.
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من أجل تحقیق ذلك یقتضي تجمع عدة وسائل متفرقة أصلا بین عدة هیئات في ید هیئة واحدة، حیث أنه 
ذلك أنها تهیمن على الحقل الاقتصادي ویتولد عن مهمة الضبطیة  لا یمكن للسلطة التنفیذیة أن تتولى ال

ات هذه الهیمنة مساس بالحقوق والحری

ذلك لاعتبارین:-القاضي الجزائي-الضبطیة لجهاز القضاءناد المهمة كما لا یمكن إس

الأول یتمثل في كون المهمة لا تتطلب سلطة قمعیة بل تتطلب أدوات وقائیة، ولا یمكن للقاضي أن یتخذ 
.121قرارات وأنظمة

ثانیا : استقلالیة المجلس ومبدأ تبعیة الإدارة العمومیة للحكومة:

فإن رئیس الحكومة یمارس سلطة السهر على حسن 1996من دستور 85، فحسب نص المادة 
:والتي تنص ،سیر الإدارة العمومیة

یمارس رئیس الحكومة، زیادة على السلطات التي تخولها إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور " 
.122"الصلاحیات الآتیة: ...... یسهر على حسن سیر الإدارة العامة

أي بمعنى أخر مبدأ تبعیة الإدارة العامة للحكومة، وهذا المبدأ یرمي إلى حسن سیر المرفق العام 
ووحدة السلطة التنفیذیة الذي یجد مبرراته في الدیمقراطیة، ونظریة السیادة والدیمقراطیة تمارس عن طریق 

واحترام مبدأ مسؤولیة الحكومة ،إذن لا تكون هناك شرعیة الا إذا كانت هناك تبعیة للمنتخبین الانتخاب،
.123الي الحكومةأمام البرلمان یفسر بصفة واضحة مبدأ تبعیة الإدارة

نستنتج إن مجلس المنافسة باعتباره جهازا إداریا یجب إن یخضع 85إذن في ضوء نص المادة 
یتنافى مع الخضوع للسلطة التنفیذیة تماما مثل بقیة الأجهزة الإداریة، غیر إن الطابع الاستقلالي له

.53ص، سابقمرجعالفضیلة،براهمي121-
، المرجع سابق.1996من دستور 85المادة 122-
.25ص،سابقمرجع العیساوي عزالدین،123-
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للسلطة التنفیذیة، ولهذا یثور الشك في الطابع الإداري الذي یتمیز به رغم أن القانون نص صراحة عل 
.124هذا الطابع للمجلس

كذلك فان هذه الاستقلالیة جعلت بعض الفقهاء یتساءلون ان كانت السلطة الاداریة المستقلة تمثل 
رغم استقلال مثل هذه السلطات الدولة؟ والاجابة هي بطبیعة الحال،الدولة او انها تمثل كیان اخر غیر 

من یتجزأالا انها لا تخرج عن تنظیم الدولة، بحیث رغم كون مجلس المنافسة مستقلا الا انه یعتبر جزء لا 
جغرافیا سوآءاتتجزأالى المادة الاولى من الدستور التي تجعل الدولة الجزائریة وحدة لا استناداالدولة وذلك 

ضع للحكومة، مثلا كالولایة والبلدیة رغم استقلالیتها الا خذلك كون الادارة العمومیة تام سیاسیا ام اداریا،
.125انها تخضع لرقابة الدولة

وقد فصل الإشكال في فرنسا بإعطاء مجلس المنافسة مركز هجین أو مختلط، ویعتبر المجلس 
الدستوري الفرنسي ان هذه الهیئة وغیرها تتماشى مع البناء المؤسساتي وإنشاؤها لا یعتبر متعارضا مع 

تمتع بها تجاه الدستور. وهكذا فقد توصل الى التوفیق بین الطابع الاداري للمجلس والاستقلالیة  التي ی
الى الاختصاصات المحددة و السلطة التنفیذیة ولكن بشرط ان تخضع هذه السلطة الاداریة المستقلة للقانون 

الى السلطة التنظیمیة العامة المخصصة لها التي لا تتعدى الصلاحیات التنظیمیة بحیث لا تتعداها
.126للحكومة

"خلوفي" یري انه توري الجزائري فان الاستادفي غیاب اي اساس دستوري وامام سكوت المجلس الدس
الفرنسيفي ظل غیاب اي اجتهاد دستوري حول هذه السلطات یمكن العودة الي موقف المجلس الدستوري 

لك بمناسبة فحصه للنصوص الاولي المتعلقة بصفة ضمنیة بشأن مبدأ وجودها، وذالذي فصل ولو 

صسابق،المرجع الالممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري ( دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)،،كتو محمد شریف- 124
272.
.54-55صصسابق،مرجعالفضیلة،براهمي125-
صسابق،المرجع الالممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري ( دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)،،كتو محمد شریف126-
272.
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هذه تأطیردستوریتها، لكنه في المقابل فرض ىبشأن مدملاحظةلك انه لم یبد اي ذ،بإنشائها
127السلطة.

دائما مطروح في الجزائر، ولو ان الاستقلالیة الممنوحة ول ان اشكال الدستوریة یبقىنقفي الاخیر 
128لمجلس المنافسة مؤكدة بموجب النص المنشئ له، والذي یبقي فقط مجرد نص تزییني.

الفرع الثاني:

لمجلس المنافسةالممنوحةدستوریة السلطات یةإشكال

السلطات المخولة لمجلس المنافسة الفرع سنحاول دراسة مدى دستوریة من خلال هذا 

أولا:السلطة التنظیمیة وسلطة التحقیق

السلطة التنظیمیة:-1

، في فرنسا الاعتراف بالسلطة 129السلطة التنظیمیة هي سلطة تكون احكامها عامة وموضوعیة 
یخول1958من دستور 21، رغم ان المادة 130قهیااثار جدلا فالاداریة المستقلةالتنظیمیة للسلطات 

21فصل في ان مضمون المادة لكن المجلس الدستوري الفرنسي ،السلطة التنظیمیة فقط للسلطة التنفیذیة
، حیث ان السلطة 131للسلطات الاداریة المستقلةسلطة تنظیمیةالقانون لا یمثل عائقا في ان یخول 

.10صسابق،المرجع الرابح نادیة ،127-
128- BERRI Noureddine, op.cit. p 213.

129-DEGOFFE Michel " Constitution et compétences normatives économiques des autorités de régulation " LPA, n° 16,
2009, p 1.
130 - ZOUAIMIA Rachid, les autorités de régulation indépendantes face au exigences de la gouvernance, op.cit. p 100.

131 -KHELOUFI Rachid, op.cit. p 78.
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محدد وفي ، اي في مجال 132التنظیمیة التي تتمتع بها یجب ان تكون محدودة فقط في مجال تطبیقها
.133اطار محدد من طرف القضاء والقانون والتنظیم

ي ضم هذه في الجزائر رغم تردد الفقه في دستوریة هذه السلطة التنظیمیة ،الا انها لم تتردد ف
لم یضع كما ان السلطة التنظیمیة المخولة لمجلس المنافسة ، 134السلطات في البناء المؤسساتي للدولة

المشرع حدودا لها، التي یجب ان تحدد سواء من حیث مجال تطبیق الانظمة او من حیث موضوعها، 
.135طابع المشروعیة عیهالإضفاءلكذ

یوقع المراسیم التنفیذیة، بعد علي ان الوزیر الاول " 1996من دستور 3، النقطة 85ص المادة تن
.136"الجمهوریة علي ذلكموافقة رئیس

یقول الاستاد زوایمیة في احكام هذه المادة ان الترجمة الجیدة لهذا النص الدستوري یتضح وجود فرق 
وسلطة تنظیمیة الوزیرالاول)بین سلطة تنظیمیة عامة محتكرة من طرف السلطتین (رئیس الجمهوریة و 

التي یمكن ان تخول لمختلف السلطات التي تمثل الدولة، مثل الوالي ورئیس البلدیة، لذي فان خاصة 
. 137السلطة التنظیمیة لمجلس المنافسة لیست مختلفة عن هاته السلطات

التحقیقاسلطة -2
من 51و 50بموجب المواد القسریةلمجلس المنافسة بسلطة التحقیقاعترف المشرع الجزائري

138المعدل المتمم.03/03الامر 

على ما یلي:1996من دستور 38/3المادة وتنص

132 -EPRON Quentin," Le statut des autorités administratives indépendantes et la séparation des pouvoirs, RFDA, n°5 .P
32.
133 -AUDE Rouyère, op.cit. p 06.
134 - BERRI Noureddine, op.cit. p 210.

.50براهمي فضیلة، المرجع السابق، ص - 135
.سابقالمرجع ال،1996من دستور85المادة - 136

137- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la gouvernance, op.cit. p 102.

.سابقالمرجع ال،12-08بالقانون رقم المعدل والمتممتعلق بالمنافسة،الم،19/07/2003مؤرخ في ،03-03رقمالامر138-
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لا یجوز حجز اي مطبوع او تسجیل او ایة وسیلة اخرى من وسائل التبلیغ و الاعلام الا بمقتضى امر " 
139قضائي "

على ما یلي:1996من الدستور الجزائري لسنة 03و 02في فقرتیها 40تنص المادة كما
140فلا تفتیش الا بمقتضى القانون في اطار احترامه.."" ...

مثل نضیرتهاو بالمقابل لم یتضمن قانون المنافسة المعدل و المتمم أي ضمانات محیطة بالتحقیق
هذه السلطة (التحقیق)اكثر من تساؤل حول دستوریة مما یطرح ،ةالفرنسی

ثانیاً : السلطة القمعیة
ان معاقبة الممارسات المنافیة للمنافسة كان من اختصاصات القاضي الجزائي، و ذلك في اطار 

و نفس الشيء نجده في اطار القانون الفرنسي قبل الامر الصادر في 1989قانون الاسعار الصادر سنة 
زائر سنة قل الى مجلس المنافسة في الجختصاص قد ن، غیر ان هذا الا1986دیسمبر 01تاریخ 
.1986، و في فرنسا كان ذلك سنة 1995

ادى نقل الاختصاص القمعي الى مجلس المنافسة الى تصادم مباشر مع احكام الدستور الذي یبین 
ان ، ريسلطة اخاختصاصاتبعدم تدخل سلطة في و هنا المبدأ یقضي141اختصاصات السلطات الثلاثة

بأن التي تقضي1996من دستور 146سب المادة حالقضائیة،مارسه السلطة تيختصاص القمعالا
139الاحكام، و السلطة القضائیة حسب المؤسس الدستوري في نص المادة بإصدارالقضاة یختصون 

تهدف الى حمایة المجتمع و الحریات، و تضمن للجمیع  حریاته و حقوقه 1996من دستور 
.142الأساسیة

.سابقالمرجع ال،1996دستورمن 38المادة - 139
.سابقالمرجع ال،1996من دستور40المادة - 140
صسابق،المرجعالالممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري ( دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)،الشریف،محمدكتو. 141
272.
.34سابق، ص المرجع ال.عیساوي عز الدین، 142
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قارن ان بعض الدساتیر الاوروبیة تخول الادارة اختصاص تسلیط العقوبات الملاحظ في القانون الم
الاداریة، كما هو الشأن بالنسبة للدستور البرتغالي و الاسباني، این یتم التمییز بین المخالفات الجنائیة و 

الاداریة.
فان الاجتهاد الدستوري تدخل للنظر في مدى ،اما في الدول التي صمتت دساتیرها بهذا الخصوص

ممارساتها.  تأطیرو الضبطدستوریه العقوبات الاداریة لسلطات 
الحصول على بإمكانهاففي الولایات المتحدة الامریكیة اعتبرت المحكمة العلیا الوكالات المستقلة 

منجزة عنها اما في المانیا، فان تفویض من المشرع لحق تحدید مخالفات خاصة و تطبیق العقوبات ال
المحكمة الدستوریة تفرق بین المخالفات الجنائیة التي یختص بها القاضي و المخالفات التنظیمیة الخاصة 

.143بالقطاع الاقتصادي این یكمن مجال التدخل الاداري
عملیات اما في فرنسا فان المجلس الدستوري اكد موقفه بالنسبة لسلطة العقاب الممنوحة للجنة 

البورصة ،
« Ce que le principe de la séparation des pouvoirs non plus qu’aucun principe ou

règle de valeur constitutionnelle ne fait obstacle à ce qu’une autorité administrative
agissant dans le cadre de prorogative de puissance publique, puisse exercer un pouvoir
de sanction dès lors d’une part, que le sanction infligée  est exclusive de toute
privation de liberté, et d’autre part que l’exercice de ce pouvoir de sanction est assorti
par la loi de mesures destinées à sauvegarder les autorités et liberté
constitutionnellement  garantis »144

من خلال ما سبق نستنتج ان فكرة الجزاء الاداري لا تخالف في تبني مبدأ الفصل بین السلطات و 
لهذا فان الجزاءات الاداریة ما هي الا تعبیر عن ممارسة امتیازات السلطة العامة، غیر ان هذه الاجراءات 

.145ئ القانون الجنائي و اجراءاتهیجب ان تحترم مباد

.174- 173صسابق، صالمرجع الولید،بوجملین-143
144 . DEGOFFE Michel, op.cit. P 03.

صسابق،المرجعالالممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري ( دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)،الشریف،محمدكتو145-
273.
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المطلب الثاني
خضوع مجلس المنافسة للرقابة

التشریعیة و اخیراً القضائیة و یخضع مجلس المنافسة للرقابة من طرف كل من السلطة التنفیذیة
القضائیة (الفرع الاول) والسلطةالتنفیذیة والتشریعیةلذلك سندرس السلطة السیاسیة   الممثلة في السلطة

.(الفرع الثاني)

:الفرع الاول
رقابة السلطة السیاسیة
تتمتع السلطة السیاسیة بنوعان من السلطات التنفیذیة والتشریعیة.

التنفیذیةأولا:رقابة السلطة
من خلال تأطیر  اختصاصاتها و كذا تمویل میزانیتها حكومة رقابة على مجلس المنافسةتمارس ال

و تعدیل بعض قراراتها و مثل هذه الامتیازات الممنوحة للدولة لا یمكن التنازل عنها او التقلیل من اثارها .
فمن الناحیة العضویة نجد السلطة التنفیذیة هي التي تحتكر سلطة تعیین الاعضاء كما ان مدة 

. 146نوات و هي طویلة مقارنة بالسلطات الاخرىس08العهدة هي 
اما من الناحیة الوظیفة فان طریقة سیر مجلس المنافسة تبدو للوهلة الاولى انها خاضعة الى 

.147الحكومة و هذا الخضوع نلمسه من خلال غیاب نظام خاص بالمیزانیة
تخضع للقواعد العامة كما ان میزانیتهنیة وزارة التجارة میزانیة المجلس تسجل ضمن میزاحیث ان 

.148تهكما لا یملك المجلس مصادر خاصة یمول بها میزانی،للتسییر المطبقة على میزانیة الدولة 

.57صسابق،المرجعالفضیلة،براهیمي. 146
147  .AOUN Charbel, L’indépendance de l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
thèse pour doctorat en droit, université de Cergy-pontoise, France, 2006, P 163.

.92صسابق،المرجعالندیرة،دیب. 148
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انللحكومةیمكنحیثذلكمناكثروتنفیذي،مرسومبموجبیحددالداخلينظامهانكما
حدودتضعالحكومةفانبالتاليوالتجمیع،لعملیاتللترخیصالرافضةالمنافسةمجلسقراراتتتجاوز

عنالأخیرةهذهمساءلةبالتاليوالحكومةنشاطضمننشاطهلإدماجذلكوالمجلسلاستقلالیة
عضویةانهاءاسباباولظروفاشارةتوجدلاانهكما149البرلمانامامالمنافسةمجلساعمال

حدثماهوووجیهسبببدونووقتايفيللعزلعرضةیجعلهمهذاونیابتهممدةخلالالاعضاء
.150وجیهسبببدون1992سنةفياقالتهو،1990سنةفيتعیینهتمالذيالجزائربنكلمحافظ

یمارسها البرلمان فتتمثل فیما یلي:ة التياما فیما یخص الرقاب

رقابة السلطة التشریعیةثانیاً:
انه على جمیع التذكیركما یجب ،ان البرلمان مدعو الى مراقبة نشاط سلطات الضبط الاقتصادي

ان سلطات الضبط هي قبل كل شيء .151هذه السلطات ارسال تقریر سنوي عن نشاطها الى البرلمان
اما بالنسبة لمجلس ،152اجهزة ثم انشاءها من طرف المشرع مما یجعلها تتبع نوعا ما الى هذا البرلمان

المتعلق بالمنافسة 95/06رقمالمنافسة في الجزائر فهو یعرف طریقة مغایرة اذ انشئ عن طریق الامر
المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم، فهل یتعلق الامر بمجرد 03/03رقمحیث  تم الغاءه بموجب الامر

خلال الفترة الانتقالیة ام ان الامر لا یعدو ان یكون ضحیة بالأوامربروز و تزاید استعمال طریقة التشریع 
ثم تدخل البرلمان في سنة ،153ظاهرة التقلید خاصة و ان مجلس المنافسة الفرنسي قد تم انشاءه بامر 

المتعلق بالمنافسة، لكن الملاحظ 03/03رقمتعدیل الامرل08/12رقم ، و ذلك بموجب القانون 2008
ان رئیس الجمهوریة یمارس رقابة مزدوجة على مجلس المنافسة باعتبار انه ینتمي الى السلطة التنفیذیة و 

.154یحتكر سلطة تعیین اعضاءه كما له سلطة التشریع عن طریق الاوامر

.57صسابق،المرجعالفضیلة،براهمي. 149
.70صسابق،المرجعالنادیة،رابح. 150

151  . GABRIEL Eckert, L’indépendance des autorités de régulation économique à l’égard du pouvoir politique, RFDP n°
143, 2012, p 641.
152 . AOUN Charbel, op.cit. p155.

.52-51صصسابق،المرجعالنادیة،رابح. 153
.59صنفسه،المرجع. 154
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27رس البرلمان الرقابة من خلال التقاریر السنویة التي ترسل الیه حیث اشارت الى ذلك المادة كما یما
:المتعلق بالمنافسة التي تنص 03/03رقممن الامر

یرفع مجلس المنافسة تقریراً سنویاً عن نشاطه الى الهیئة التشریعیة و الى رئیس الحكومة و الى "
، 155الوزیر المكلف بالتجارة...."
اخیراً ان التدخل المباشر للبرلمان في و .156رقابة تمارسها السلطة التنفیذیة والملاحظ ان نفس ال

لاجهزة مماثلة للمبادئ مراقبة التقاریر السنویة لسلطات الضبط فهذا یؤكد على ارادة اضفاء الشرعیة لهذه ا
.157الدستوریة

الفرع الثاني:
خضوع مجلس المنافسة للرقابة القضائیة

اولا: رقابة المشروعیة
الا ان الاجتهاد القضائي ،السلمي التقلیديالإداريرغم خروج سلطات الضبط المستقلة عن الهرم

الدستوري و الاداري الفرنسي تمكنا من اخضاعها لرقابة المشروعیة من طرف القاضي فلا یمكن القول 
المحافظة على الحقوق بتسمحذلك ان هذه الرقابة القضائیة بمعارضة هذه الرقابة لاستقلالیة هذه السلطات 

.158و الحریات و ضمان حقوق الدفاع و رقابة شرعیة اعمال هذه السلطات
ینظر القضاء في الطعون ،1996سنة لمن الدستور الجزائري 143مادة  هذا وفقاً لنص ال

.159فوعة ضد قرارات السلطات الاداریةالمر 

سابق.المرجع التعلق بالمنافسة،الم،19/07/2003مؤرخ في ، 03/03رقمالامرمن27المادة.155
لإضفاء. نستنتج من خلال نص المادة المذكورة اعلاه ان المشرع حقیقة اخضع مجلس المنافسة لرقابة السلطة التشریعیة 156

.انه  اخضع مجلس المنافسة لرقابة السلطة التنفیذیة علیهیعابوما الشرعیة على هذا الجهاز، 
157  .AOUN Charbel, op.cit. P163.

.137صسابق،المرجعالنادیة،رابح. 158
.سابقالمرجع ال،دستورالمن143المادة. 159
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منه یخضع مجلس المنافسة لرقابة القضاء مثله مثل الهیاكل الاداریة التقلیدیة، الا انه تختلف 
نظراً للطابع الاداري ،160الجهة القضائیة المختصة بالنظر في الطعن باختلاف قرارات مجلس المنافسة

ي قرارات مجلس المنافسة تقلة، فان الطعن فلجزائري على السلطات الاداریة المسالذي اضفاه المشرع ا
في كل ما تتخذه من للإدارةعام یكون امام القضاء الاداري  و هذا باعتباره القاضي الطبیعي كأصل

.161رسة نشاطها الضبطيتصرفات في اطار مما
المتعلق بالمنافسة المعدل المتمم و قد 03-03رقممن الامر19و هذا ما اشارت الیه المادة 

و بالرجوع الى نص , یمكن الطعن في قرار رفض التجمیع امام مجلس الدولة"یلي: "....نصت على ما 
قبل تعدیلها نجدها قد حددت دعاوي الالغاء التي یختص بها 01-98من القانون العضوي 09المادة 

حیث ان عدم نص المشرع الجزائري على اختصاص مجلس الدولة ،162مجلس الدولة على سبیل الحصر
في الطعون المرفوعة ضد قرارات مجلس المنافسة اولد خرق احكام قانون عضوي بموجب قانون في النظر 

ات المخولة لمجلس جعلت الاختصاص1996من الدستور الجزائري لسنة 153عادي باعتبار ان المادة 
،اذا كان المبدأ العام یقضي بان القاضي الاداري هو صاحب 163الدولة محددة بموجب قانون عضوي

الاداریة و اري و المانع في المنازعات الاداریة، و ان مبدأ الفصل بین الهیئاتستئثالاتصاص الاخ
للقضاء العادي طبیعي فان المشرع الجزائري قد منحقاضیها الللإدارةالقضاء العادي یفترض ان یكون 

.164نظر في بعض قرارات مجلس المنافسةاختصاص ال
المتعلق بالمنافسة : 03/03رقممن الامر63المادة وقد اشارت الیه

.137صسابق،المرجعالفضیلة،براهمي. 160
الإداري: السلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في حمادي نوال، الضمانات الأساسیة في مادة القمع 161-

.95، ص 2011جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، القانون، فرع القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،
، 37ج ر عدد ، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، 30/05/1998، مؤرخ في 01- 98قانون عضوي رقم .162

، صادر في 43، ج ر عدد 26/07/2011، المؤرخ في 13-11، معدل ومتمم بالقانون العضوي رقم 01/06/1998صادر في 
03/08/2011.

.58صسابق،المرجعالفضیلة،براهمي163.
.119صسابق،المرجعالماتسة لامیة،. 164
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"تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة قابلة للطعن امام مجلس قضاء 
.165الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة..."

بفروعها، الا انه قد لقاضي العادي اختصاص النظر في النزاعات المدنیة لان كان القانون قد منح 
سعى جاهداً حمایة اختصاص القاضي الاداري، و هذا بمحاولة التمییز بین القرارات التي یكون فیها 

تمارس من خلالها الطعن أمام القاضي الاداري او العادي فالسلطة الضابطة عندما تصدر قرارات
تتعلق بینما عندما تصدر قراراتي،فیها یكون للقاضي الادار ظریازات السلطة العامة ،اختصاص النامت

، و قد انتقد البعض امكانیة الطعن امام 166بنشاط القطاع فعندها یكون الاختصاص للقاضي العادي
.167ستثناءاً جدیداً للمعیار العضوي الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر على اساس ان ذلك یعد ا

ثانیا: رقابة المسؤولیة
رار غیر مشروع اتخذته هیئة التعویض، فهي الدعوى التي یرفعها المتضرر من قاما بالنسبة لدعوى

، و بالرجوع الى النصوص 168مستقلة، و هي تمثل دعوى مسؤولیة هیئات الضبط المستقلة یةادار 
المنشئة لهذه السلطات فان المشرع الجزائري لم یشر الى دعوى المسؤولیة خلال ممارسة هذه السلطات 

قانون الاجراءات قواعد العامة المنصوص علیها في الالمخولة لها مما یلزمنا بالعودة الى للصلاحیات 
، هذا امام صمت المشرع الجزائري فانه من المفروض ان یعود الاختصاص الى 169المدنیة و الاداریة

اجل ختصاص بین القضاء العادي و القضاء الاداري ، فمنللاالاداري حسب التوزیع التقلیدي القاضي

،12-08بالقانون رقم المعدل والمتممتعلق بالمنافسة،الم،19/07/2003مؤرخ في ،03- 03رقممن الامر63. المادة 165
سابق.المرجع ال

فرعالعام،القانونفيالماجستیردرجةلنیلمذكرةالاقتصادي،الضبطسلطاتبنشاطالمتعلقةالمنازعاتنظامجوهرة،بركات166.
.39ص،2008وزو،تیزيجامعةدولة،تحولات

صسابق،مرجعالممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري ( دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)،الشریف، محمدكتو. 167
335.
، اعمال الملتقى الوطني حول "تكریس الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري" . مادیو لیلى، 168

. 273، ص .2007ماي، بجایة،24و 23دي و المالي، ایام السلطات الاداریة المستقلة في المجال الاقتصا
169  . ZOUAIMIA Rachid, "Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit algérien", Revue

Idara, n° 29, 2005, P 33 .



مدى فعلیة استقلالیة مجلس المنافسةالفصل الثاني:

47

القضاء العادي و الاداري حیث انه لما تلغي الغرفة التجاریة الاختصاص و عدم توزیع الدعاوي توحید
لمجلس قضاء الجزائر قراراً اصدره مجلس المنافسة فلا یجب احالة الطرف المعني الى الغرفة الاداریة 

170القضائي.للنظر في دعوى التعویض، لأن من شأن ذلك أن یؤدي الى اختلاف الاجتهاد

في الاخیر نستنتج ان القاضي یمارس على مجلس المنافسة رقابة المشروعیة على القرارات الصادرة 
للحكم للمتضرر بالتعویض. ،منه و رقابة المسؤولیة

لذي فاستقلالیة مجلس المنافسة متعلقة باستقلالیة فعلیة لجهاز الرقابة (القضاء) عن السلطة التنفیذیة.

المبحث الثاني
.حدود استقلالیة مجلس المنافسة

ستقلالیة كثیرا ما تختفي، فیكفي یة مجلس المنافسة، إلا أن هذه الالاعترف المشرع صراحة باستقلا
لى احتفاظ السلطة إو یعود ذلك ،لتمعن في بعض النصوص القانونیة لنجد أن هذه الاستقلالیة لم تكتملا

من خلال دراسة مظاهر تقیید استقلالیة مجلس لیهإیر، و هذا ما سنتطرق التنفیذیة ببعض وسائل التأث
المنافسة من الناحیة العضویة (المطلب الأول) ،و كذا من الناحیة الوظیفیة (المطلب الثاني ).

المطلب الأول
مظاهر تقیید استقلالیة مجلس المنافسة من الناحیة العضویة

التي تنظم مجلس المنافسة نجد نصوص تجسد مظاهر تحد من لى الأحكام القانونیة إبالرجوع 
استقلالیة مجلس المنافسة من الناحیة العضویة و ذلك من خلال احتكار سلطة تعیین الأعضاء من طرف 

افسة بممثلیها ( الفرع الثاني).السلطة التنفیذیة (الفرع الأول ) ، كما نجدها ضمنت تشكیلة مجلس المن

.278صسابق،المرجعاللیلى،مادیو. 170
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الفرع الأول:
احتكار السلطة التنفیذیة لسلطة التعیین

تشكل طریقة تعیین أعضاء السلطات الاداریة المستقلة معیارا لتقدیر الاستقلالیة العضویة لها، فتعدد 
واحدة سلطةتركیز سلطة تعیین جمیع الأعضاء في یدلكن،م تعتبر مظهرا تدعم استقلالیتهاجهات تعیینه

.171الاستقلالیة العضویة لسلطات الضبطمنساسیة التي تقلصیعتبر مظهرا من بین المظاهر الا
و المتممالمتعلق بالمنافسة و المعدل03-03رقممن الأمر25لمادة فبالعودة الى نص ا

لمجلس المنافسة خرونالآالمنافسة و نائباه و الأعضاء ، فیعین رئیس مجلس12- 08رقمبموجب القانون
،بحیث یختار رئیس مجلس المنافسة من أعضاء الفئة الأولى، كما یختار نائباه من رئاسيبموجب مرسوم

ة على التوالي.ثضمن أعضاء الفئة الثانیة و الفئة الثال
لا أن طریقة تعیین الأعضاء لا إلذلك، ورغم الاعتراف الصریح من المشرع باستقلالیة المجلس

، فیعین كل الأعضاء بموجب مرسوم یحتكر سلطة التعیینیس الجمهوریة تتماشى مع ذلك باعتبار أن رئ
مجلس المنافسة في تبعیة دائمة إزاء السلطة التنفیذیة.ما یجعل،رئاسي

فإقصاء الهیئات التمثیلیة الوطنیة المتمثلة في المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة من اقتراح 
تقاسم البرلمان بغرفتیه و السلطة التنفیذیة سلطة الأعضاء لا یخدم استقلالیة الأجهزة فمن الضروري أن ی

.172التعیین
مة و المجلس ضاء، وذلك بمشاركة كل من مجلس الأبالتالي یجب تغییر طریقة اختیار الأع

في تعیین أعضاء الجمهوریةالشعبي الوطني و كذلك المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي مع رئیس
.173مجلس المنافسة، كما یجب أن ینتخب رئیس المجلس من طرف أعضائه

نصیرة ، المركز القانوني للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون تواتي171.
.59، ص 2005الأعمال، جامعة تیزي وزو، 

.68سابق، صالمرجعالرابح نادیة، .172
173 - ZOUAIMIA Rachid , Droit de la régulation économique, op.cit. p 77.
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الفرع الثاني:
وجود ممثلین عن السلطة التنفیذیة

من 26ضمن المشرع الجزائري تشكیلة مجلس المنافسة بممثلین للسلطة التنفیذیة ، فنجد المادة 
تنص على ما یلي:08/12رقمبالقانونالمعدل03/03رقمالأمر

"یعین الوزیر المكلف بالتجارة ممثلا دائما و مستخلفا له لدى مجلس المنافسة بموجب قرار، و یشاركان 
في أشغال مجلس المنافسة دون أن یكون لهم حق التصویت."

یعبر عن ارتباط و تبعیة المجلس للسلطة التنفیذیة مما یجعل الاستقلالیة التي یتمتع فهذا التمثیل
، ولكن باعتبار أن هذا الممثل لا یملك حق 174بها المجلس مجرد استقلالیة صوریة من دون محتوى

ة هذا الارتباط بالسلطة التنفیذیة.التصویت فإنه یقلص من حدّ 

الفرع الثالث

ضاء مجلس المنافسةظروف  انهاء مهام اع

لكي تكون العهدة معیار تقاس وفقه استقلالیة سلطات الضبط بصفة عامة ومجلس المنافسة على 
وجه الخصوص یجب تحدید مدة انتداب الاعضاء و الرئیس و جعلها ذات مدة معقولة ونهائیة غیر قابلة 

للتجدید.

كما سبق –سنوات لكل الاعضاء8حدد المشرع الجزائري مدة انتداب اعضاء مجلس المنافسة ب 
، فهذه المدة تعتبر طویلة نوعا ما، و طولها یمكن ان تؤثر سلبا على الاعضاء فقد یقومون -الذكر

ى سیر بتفویت بعض الفرص علیهم و ذلك لتقییدهم بمبدأ التنافي، أما قصر مدة العهدة ینعكس سلبا عل

.77سابق، صالمرجع الحمادي نوال، .174
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أعمال المجلس مما یجعل الاعضاء یشتغلون بالتعیین بدلا من المهام المخولة لهم فتتمیز اعمالهم بعدم 
.175الاستقرار و عدم نجاعة قراراتهم

كما تعتبر قابلیة تجدید العهدة مظهرا یمس بسیر الاعمال نتیجة عدم استقرار الوظیفة من جهة ، 
.176عیینهم من جهة أخرىوعدم استقلالیة الاعضاء اتجاه سلطة ت

المعدل و المتمم فان المشرع لم یقم بذكر الاسباب أو 03-03وباستقراء جمیع احكام  الامر 
الظروف التي یؤدي تحققها الى انهاء عهدتهم قبل اتمامها كالعزل مثلا لخطأ جسیم أو العزل لظروف 

لاستثنائیة لرئیس الجمهوریة الذي استثنائیة، مما یخول سلطة تقدیر هذه الاخطاء الجسیمة و الظروف ا
. ما یجعل العضویة في مجلس المنافسة لعبة تنتهي في أیة لحظة، مما یؤدي الى 177بإمكانه التعسف فیها

.  وابرز مثال 178عدم استقرار الاعضاء و تخوفهم على مناصبهم و هو ما لا یخدم طابع الاستقلالیة
06الذي عین محافظ بنك الجزائر لمدة ج ناصرالسید عبد الرحمان رستمي حامحافظ بنك الجزائر 

21لتتم اقالته بنفس الطریقة دون اتمام عهدته في 1990179افریل 15سنوات بموجب مرسوم رئاسي في 
.1992180جویلیة 

.31براهیمي فضیلة، المرجع السابق، ص - 175

.52دیب ندیرة، المرجع السابق، ص - 176

.56شیخ اعمر یسمینة، المرجع السابق، ص - 177

.105سلطان عمار، المرجع السابق، ص - 178

یتضمن تعیین محافظ البنك المركزي الجزائري السید عبد الرحمان رستمي حاج ، 15/04/1990مرسوم رئاسي مؤرخ في -179
.11/07/1990، صادر في 28ناصر ، ج ر عدد 

ینهي مهام محافظ البنك المركزي الجزائري السید عبد الرحمان رستمي حاج ناصر، ، 20/07/1992مؤرخ في مرسوم رئاسي- 180
. 26/07/1992، صادر في 57ج ر عدد 
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المطلب الثاني
مظاهر تقیید استقلالیة مجلس المنافسة من الناحیة الوظیفیة

دارة المركزیة لصالح مجلس المنافسة كان من المفروض ألا بتحویل صلاحیات الضبط من الإ
، غیر 181بعیدا عن أیة علاقة وصائیة أو تدخلیةالاقتراحیربطه بالسلطة التنفیذیة إلا علاقات الاستشارة و 

أنه و بعد دراستنا لمظاهر الاستقلالیة من الناحیة الوظیفیة یظهر لنا عدم انسحاب السلطة التنفیذیة كلیا
كومة لى الحإرساله إعداد تقریر سنوي و إشكالا متعددة سواء من خلال احیث یتخذ تواجدها یره ، عن تأط

) ، كذلك من بین المظاهر التي تقید استقلالیة مجلس المنافسة نجدول(الفرع الأونسبیة استقلاله المالي ،
عن بعض التنفیذیة أن تتغاضىأكثر من ذلك یمكن للسلطة و عداد السلطة التنفیذیة لنظامه الداخليإ

وظروف انهاء مهام اعضائه (الفرع الثالث).تتجاوزه (الفرع الثاني).قرارات المجلس و 

الفرع الأول
تبعیة مجلس المنافسة  للسلطة التنفیذیة

التقریر السنوي للحكومة من خلال النصوص القانونیة المتعلقة بالمنافسة فان مجلس المنافس یقوم بارسال
بعد اعداده له ( اولا)، كما تسجل میزانیة الدولة ضمن ضمن ابواب میزانیة التجارة (ثانیا )

لى الحكومةإرساله إعداد تقریر سنوي و إأولا:
:03/03من الأمر رقم 27المادةتنص 

لى إلى رئیس الحكومة و إلى الهیئة التشریعیة و إالمنافسة تقریرا سنویا عن نشاطه "یرفع مجلس 
الوزیر المكلف بالتجارة."

،بحیث تعتبر رقابة ستقلالیةاالمنافسة في القیام بنشاطه بكل یعتبر هذا المظهر تقییدا لحریة مجلس
العدید من،بصفة خاصة وعلى مستوى 182تمارسها الحكومة على النشاطات السنویة لمجلس المنافسة

.83سابق ، صالمرجعالرابح نادیة،- 181
.98ص.،_ خمایلیة سمیر، المرجع السابق182



مدى فعلیة استقلالیة مجلس المنافسةالفصل الثاني:

52

و المالي، فعلى سبیل المثال نجد لجنة تنظیم قتصاديالاسلطات الضبط المستقلة الضابطة في المجال 
من المرسوم التشریعي 30جراء، حیث نجد المادة مراقبتها التي تخضع لمثل هذا الإعملیات البورصة و

على ما یلي:خیرة في فقرتها الأالتي تنص 03/04بعد تعدیلها بموجب القانون رقم 93/10رقم 
ویا عن نشاط سوق القیم "... و بهذه الصفة تقدم لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها تقریرا سن

.183"لى الحكومةإالمنقولة 
في أي وسیلة من اشترط المشرع ضرورة نشر هذا التقریر في النشرة الرسمیة للمنافسة، أو كما
184خرى.علام الألإوسائل ا

سنویة نشر تقاریره البلى أنه و من الناحیة الواقعیة ، لم یقم مجلس المنافسة إشارة لا أنه تجدر الإإ
علام، و هذا عكس نظیره الفرنسي علام أخرى من وسائل الإإو لا بأي وسیلة نشرة الرسمیة للمنافسةفي ال

.185علام و خاصة في الانترنیته السنویة عن طریق كافة وسائل الإالذي یقوم بنشر تقاریر 

نسبیة الاستقلال المالي:ثانیا
، و رغم 186یعتبر الاستقلال المالي من بین أهم الركائز الأساسیة المبنیة للاستقلال الوظیفي

لا أنه یعرف تمویلا كلیا من المیزانیة العامة إستقلال المالي، ح من طرف المشرع بالایالاعتراف الصر 
المجلس تسجل ضمن میزانیة وزارة التجارة ، للدولة مما ینقص و یقلص من استقلالیة المجلس، و میزانیة

المعدل و المتمم بالقانون المتعلق بالمنافسة03/03رقممرمن الأ33ما یظهر من خلال المادة و ذلك 
:08/12رقم 

، المعدل والمتمم لقیم المنقولة، یتعلق ببورصة ا23/05/1993المؤرخ في ،10-93مرسوم التشریعي رقم المن30المادة _183
المرجع السبق.

وظیفیا، انظر،:لمعلومات أكثر حول مدى استقلالیة اللجنة المصرفیة -
الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و ، "ستقلالیة اللجنة المصرفیة وظیفیادموش حكیمة، "مدى ا

،2007ماي 23/24، أیام المالي
سابق.المرجع التعلق بالمنافسة،الم،19/07/2003مؤرخ في ، 03-03رقممرمن الأ27/2_ المادة 184
.77ص سابق،المرجع ال_ حدري سمیر ،  185
.70صالمرجع نفسه،_ 186
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جراءات التشریعیة و انیة وزارة التجارة، وذلك ضمن الإمیز بمیزانیة مجلس المنافسة ضمن أبوا"تسجل
بها..."التنظیمیة المعمول 

طبقة على میزانیة الدولة بحیث مكما أن میزانیة مجلس المنافسة تخضع للقواعد العامة للتسییر ال
من نفس الأمر السابق على:33/3تنص المادة 

... تخضع میزانیة مجلس المنافسة للقواعد العامة للتسییر و المراقبة المطبقة على میزانیة الدولة.""
خرى یمول بها أجلس لمصادر خرى لا یوجد أي أثر لامتلاك المو من جهة أ، هذا من جهة

جعله تابعا و بصفة یواستقلالیتهما یحد من، و عدم امتلاك  المجلس لطرق تمویل ذاتیة187میزانیته
ح بالاستقلال المالي فكما یقال من یملك المال یملك السلطة و یتامة للسلطة التنفیذیة رغم الاعتراف الصر 

فالتأثیرات التي تمارسها تجعل هذا الاستقلال المالي نسبي.العكس صحیح، 
فمثلا الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد داریة المستقلة،الشيء بالنسبة لمعظم السلطات الإكذلك نفس

خلاللا أنه یظل نسبي و یظهر ذلك منإعتراف الصریح بالاستقلال المالي و مكافحته و رغم الا
.188میزانیة الدولةالاعتماد المطلق على

الفرع الثاني
تجاوز اختصاصات مجلس المنافسة

إعداد السلطة التنفیذیة للنظام الداخلي.أولا:
المحدد لتنظیم مجلس المنافسة و سیره، و المعدل 11/241رقم رغم صدور المرسوم التنفیذي

الذي یعتبر أن مجلس المنافسة هو من یضع نظامه الداخلي و ،15/97189بالمرسوم التنفیذي رقم 
منه و التي تنص على ما یلي:15/1و ذلك من خلال المادة یصادق علیه

."یعد المجلس نظامه الداخلي و یصادق علیه، ویرسله الى الوزیر المكلف بالتجارة"

.88ص،سابقع المرجال، حفیظة_ عشاش187
.88_ المرجع نفسه، ص188
، یعدل و یتمم المرسوم 08/03/2015الموافق ل1436جمادي الأولى عام 17مؤرخ في ، 75-15مرسوم تنفیذي رقم -189

الذي یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره.،10/07/2011الموافق ل،1432شعبان 08المؤرخ في ،11/241التنفیذي رقم 
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وتضیف الفقرة من نفس المادة:
النظام الداخلي في النشرة الرسمیة للمنافسة"."ینشر

هذه المادة نلاحظ أن مجلس المنافسة یتمتع باستقلالیة في وضع نظامه الداخلي عكس ما من خلال 
، إلا أنه من الناحیة العملیة و الواقعیة لیس هناك أي 96/44رقمفي ظل المرسوم الرئاسيهكان علی

.النشرة الرسمیة للمنافسةنظام داخلي معد من طرف المجلس في
في النشرة 2013لذلك و في انتظار صدور النظام الداخلي الذي تمت المصادقة علیه في جویلیة 

المؤرخ 96/44الرسمیة للمنافسة، یستمر مجلس المنافسة انتقالیا في تطبیق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 
.190نافسةو المتضمن النظام الداخلي لمجلس الم17/01/1996في 
مجلس المنافسةمن طرفالصادر التجمیع الترخیص بقرارتجاوز : ثانیا

بالمائة من 40%هو أن مجلس المنافسة من یرخص لعملیات التجمیع التي یفوق حدها صلالأ
المبیعات أو المشتریات المنجزة في سوق ما، أو یرفضه بمقرر معلل بعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالتجارة  
و الوزیر المعني قطاعه بالتجمیع، كما یمكن أن یقبل بالتجمیع بعد فرض شروط من شأنها التخفیف من 

.191قاء نفسها أثاره على المنافسة أو أن المؤسسة هي التي تتعهد بذلك من تل
حیث لها ن تحل محل مجلس المنافسة في اتخاذ القرار المتعلق بالتجمیعات، أیمكن للحكومة لكن 

لذي كان محل رفض منلى ذلك المصلحة العامة بالتجمیع اإذا ما دعت إصلاحیة الترخیص تلقائیا 
.192مجلس المنافسة بناء على تقریر من الوزیر المكلف بالتجارة المعني بالقطاع  محل التجمیع

مر یتعلق لمنافسة في اتخاذ قراراته لكن الأمر لا یخص فقط الحلول محل مجلس او علیه فالأ
ردعیة،مكانیة المجلس من ممارسة اختصاصاته الإمر الذي یحول دون مخالفة القرارات التي اتخذها، الأب

.18مجلس المنافسة، النشرة الرسمیة للمنافسة، المرجع السابق، ص-190
، 12-08المعدل والمتمم بالقانون رقم تعلق بالمنافسة،الم،19/07/2003مؤرخ في ، 03-03رقممن الأمر19_ المادة 191

سابق.المرجع ال
المعدل والمتمم بالقانون رقم المتعلق بالمنافسة،،19/07/2003مؤرخ في ،03-03رقممرمن الأ21_ ذلك وفقا للمادة 192
أو بناء على طلب من عامة ذلك،ذا اقتضت المصلحة الإأن ترخص الحكومة تلقائیا ، یمكن سابق، التي تنص:"المرجع ال،08-12
فسة، و ذلك على تقریر الوزیر المكلف بالتجارة و الوزیر الذي یتبعه اع الذي كان محل رفض من مجلس المنبالتجمیطراف المعنیةالأ

القطاع المعني بالتجمیع."
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، و هذا ما یتنافى مع استقلالیة المجلس193أو القمعیة و توقیع العقوبة مادام المعني تحصل على ترخیص
، في حین كان مجلس 194عادة النظر فیها من طرف السلطة التنفیذیةالتي تقضي عدم قابلیة قراراته لإ

(الملغى) حیث تنص المادة 95/06رقممرطار الأإفي منح الترخیصبترخیص أو رفض نفردیالمنافسة 
منه فقرة ثانیة على:11

مشروع التجمیع أو التجمیع بقرار معلل."ض"یمكن مجلس المنافسة قبول أو رف
داریة إة، حتى  وان اعتبره المشرع سلطة فسالى أن مجلس المنإالتحلیل نتوصل من خلال هذا

indépendance)ستقلالیة تعتبر نسبیة أو افتراضیةلا أن هذه الاإلة و اعترافه صراحة باستقلالیته مستق

virtuelle) 195ستاذ "زوایمیة"على حد تعبیر الأ، فارغة من جوهرها الاصلي.

یتمتع بها لة دستوریة الاستقلالیة والسلطات التيحول مسأسكوت المجلس الدستوري الجزائريامام 
باعتباره ان هذه الهیئة وغیرها تتماشى مع البناء فصل في الاشكالقدیره الفرنسىمجلس المنافسة، فان نظ

و انشاؤها لا یعتبر متعارضا مع الدستور، ویخضع مجلس المنافسة مثله مثل باقي الهیئات المؤسساتي
حیث یخضع لرقابة كل من السلطة التشریعیة والقضائیة، ارادة الاداریة لرقابة السلطات الثلاث للدولة ، 

الشرعیة لهذا الجهاز مماثلة للمبادئ الدستوریة، لكن ما یعاب علیه خضوعه لرقابة السلطة ءلإضفا
التنفیذیة .

تظهر لنا عدة  قیود سواء من الجانب من خلال التمعن في النصوص القانونیة لقانون المنافسة 
ب القانون، لذى العضوي او الوظیفي تحد من هذه الاستقلالیة التي یتمتع بها مجلس المنافسة بموج

نخلص الى ان هذه الاستقلالیة تبقي نسبیة.

.98صسابق،المرجع ال_ رابح نادیة ، 193
.251سابق، صالمرجع الل مسعد محتوت، لا_ ج194

195 _ ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, op.cit. , p 50.
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الاستقلالیة في بالمنافسة رغم تمتعه دراسته نتوصل الى أن مجلس،ما سبقمن خلال
سواء من الناحیة جوانبعدة التي تتجسد فيالمتعلق بالمنافسة، 03/03رقمظل الأمر
الأعضاءتشكیلة مجلس المنافسة التي تمتاز بالطابع الجماعي لتعدد بالنظر اليالعضویة ،

الأعضاءواختلاف صفاتهم و مراكزهم القانونیة ، وكذا من خلال تحدیده لمدة انتداب 
حیاد تكریس مبدأ من خلال ستقلالیة أكثرهذه الاودعمت،لمعظمهمسنوات08المحددة ب 

من الناحیة والامتناع،إجراءعند ممارستهم لمهامهم بتقییدهم بمبدأ التنافي و الأعضاء
و المتمثلة في تمتع مجلس المنافسة مجموعة من العناصرلتظهر من خلا،الوظیفیة

ك وفقا في وضع نظامه الداخلي و ذلو بصلاحیته،والاستقلال الماليبالشخصیة المعنویة 
،هذا من جهة ، 196حدد تنظیم مجلس المنافسة و سیرهالذي ی11/241للمرسوم التنفیذي 

ضمان السیر الحسن لسوق المنافسة سلطات بهدفمن جهة أخرى خول له المشرع عدة و 
و القضاء.للإدارةمن حدة تدخل السلطة التقلیدیة قاصتالإنإلىما یؤدي ،م

الدستور أحكامهذه السلطات التي یتمتع بها مجلس المنافسة لا تتعارض مع أنكما 
بین اسا بمبدأ الفصلمستعتبر هذه الهیئة، و لاانشاءیمنع منحیث لا یوجد نص
أن یكرسها بصفة صریحة في الدستور.على المؤسس الدستوريالسلطات، لذا یجب

هذه الاستقلالیة التي یتمتع بها مجلس المنافسة تبقى نسبیة حیث من خلال الا ان 
تقلالیة، التمعن في النصوص القانونیة لقانون المنافسة تظهر لنا عدة قیود تحد من هذه الاس

سلطة تعیین الاعضاء، بالاضافة الى یحتكررئیس الجمهوریةفمن الجانب العضوي نجد
ما من الجانب الوظیفي . أالسلطة التنفیذیة تضمین تشكیلة مجلس المنافسة بممثلین عن

السنویة فتظهر من خلال خضوعه و تبعیته للسلطة التنفیذیة و ذلك باعداده للتقاریر 
فیذیة لنظامه الداخلي بالرغم من صدور وارسالها الى وزیر التجارة، ووضع السلطة التن

،  الذي یحدد تنظیم مجلس المنافسة و سیره،10/07/2011مؤرخ في ،241-11مرسوم تنفیذي رقم - 196
ق، المرجع الساب79-15تنفیذي رقم المرسومالمعدل والمتمم بال
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الا انه عملیا ،حدد تنظیم مجلس المنافسة و سیرهالذي ی11/241المرسوم التنفیذي رقم 
النظام الداخلي في مجلس یحدد الذي96/44رقمبق أحكام المرسوم الرئاسيمازال تط
باستقلال مالي حقیقي كما هو مصرح ، بالاضافة الى أن مجلس المنافسة لا یتمعالمنافسة

فهو لا یملك مصادر تمویلیة خاصة به ، و أكثر من ذلك فیمكن للحكومة أن تخالف به 
قراراته و ذلك من خلال اتخاذ قرار منح الترخیص بالتجمیع تلقائیا الذي كان محل رفض 

من قبله.

بسبب تواجد الدولة المستمر و عدم نسبیة غیر تامةن استقلالیة مجلس المنافسة ذا فإل
تحویلها الكلي لصلاحیاتها في الضبط، بحیث أن الادارة المركزیة تتواجد باشكال رقابیة 

مختلفة.

ولتكریس هذه الاستقلالیة 

یجب ان یكون الاعضاء یمثلون البرلمان و الادارة و القضاء على حد سواء، لتكون -
ل اداریا و مالیا.اكبر ضمانة في تشكیل مجلس سید مستق

یجب تغییر طریقة اختیار الاعضاء، و ذلك باشراك كل من مجلس الامة و المجلس -
الشعبي الوطني الاقتصادي و الاجتماعي مع رئیس الجمهوریة في تعیین اعضاء مجلس 

المنافسة.

رغم اعتراف المشرع صراحة على ان مجلس المنافسة سلطة اداریة مستقلة، لكن و بما -
قرها لدى الوزیر المكلف بالتجارة امر یتنافى مع مبدأ الاستقلالیة، لذلك یجب ان یكون ان م

له مقر مستقل به.

أن یعتمد المشرع على عنصر الانتخاب، فینتخب رئیس  المجلس من قبل أعضائه بعد -
تعیینهم.
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ة و كما یجب علي المجلس الدستوري الجزائري ان یفصل في اشكال  دستوریة الاستقلالی-
.، و تكریسها صراحة في الدستورالسلطات الممنوحة لمجلس المنافسة

النص صراحة في النصوص القانونیة لاسباب انهاء عضویة الاعضاء في المجلس -
خلال مدة انتدابهم.
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الملخص

، وإنشاء الاقتصادي، أدت الى انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادیةإن الاصلاحات -
یؤدى صلاحیات السلطة العامة، و یسهر على لمنافسة بهدف "الضبط الاقتصادي"، مجلس ا

لإرساء مبادئ المنافسةتطبیق النصوص التشریعیة و التنظیمیة في المجال الاقتصادي

، ما یعني عدم قانونامعترف بها عضویة و وظیفیةباستقلالیةهذا الاخیر یتمتع -
استقلالیته التمعن، نستخلص أن عندلكن لسلطة إداریة و لا لرقابة وصائیة، خضوعه لا 

سواء من الجانب حول مدى فعلیة هذه الاستقلالیة و عدة تساؤلاتنسبیة، تثیر اشكالات 
الادارة المركزیة تمارس دائما رقابة على قراراته، أكثر من ذلك اعتبارا أنالعضوي او الوظیفي

ما یبین أنه تابع نسبیا للسلطة التنفیذیة.یمكن لها تجاوزها

Résumé :

- Les reformes économique, se traduisent par le retrait de l’Etat de la
sphère économique et la mise en place du Conseil de la concurrence, qui a
pour objet « la régulation économique ». Doté des prérogatives de puissance
publique, il est chargé de veiller au respect des dispositions législatives et
réglementaires applicables en matière économique dans le  but de la
consécration des principes de la libre concurrence.

- Ce dernier jouis d’une indépendance- tant organique que fonctionnelle-
reconnue par la loi, qui signifie qu’il n’est soumis ni au pouvoir
hiérarchique ni au pouvoir de tutelle. On scrutant les textes, on constate que
son indépendance est relative, suscite ainsi plusieurs interrogations quant à
l’effectivité de cette indépendance tant organique que fonctionnelle dans la
mesure où l’administration centrale contrôle toujours ces décisions, plus
encore peut les dépasser, ce qui exprime une certaine dépendance à l’égard
du pouvoir exécutif.
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